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العولة الجديدة 


یقولون إننا نعيش جميعاً على کوکب واحد نتقاسم مصيره بشکل مشترك 

ولا شك أن العولة - وهي بالمناسية ليست جديدة ماما لأنها بدات منذ خة قرون» مع 
غزو أميركاء ومن ثم مع كونية عصر الآنوار هذه العولة اجتازت عتبة جدیدق خلال 
السنوات الأربعين النصرمة بكثافة البادلات والمواصلات المتنوعة وبالقدرة الشاملة لوسائل 
التدمير. هل يجب أن نستتج من هذه الملاحظة العادية يأن التبعية ا متبادلة تفرض أن تخضع 
مشاریم كل الجتمعات لنفس المقياس الذي یستوجبه التوسع العالمي للرأسالية؟ ورغم أن 
هذا الراي هوهالسائد حالياًء الا أنه رأي خاطىء بشدة وفوق ذلك هو رأي بالغ الخطورة. 

۱ - آذکن بإيجاز. بأن الرآسالية كانت دائیل کفهومي » نظاماً عالياً . فعملية تراکم 
ال رآسال التي تفرض دينامية هذا النظام تتشكل عن طريق عالية قانون القيمة الذي يعمل 
بدوره قي سوق عالية مبتورت (أي سوق مقتصرة على السلع والرسامیل ومستثنى منها قوة 
العمل). هذه العملية تج بالضرورة الاستقطاب العالي (التناقض بين الراکز والأطراف) . 
فالاستقطاب 1۳ ملازم للرأسالية ولا يمكن تفسيره بعوامل مختلفة وعابرة داخلية أو 
خارجية تيز التشكيلات الاجتراعية التي تكون هذا النظام العالمي . إن الاعتراف بهذا الجانب 
الجوهري ي «الرأسالية- -القائمة ائمة بالفعل» يؤدي طبعاً إلى استنتاجات حاسمة» ن على متو 
التحلیل النظري للنظام أم على مستوی تحدید العمل السيامي التقدمي . لان کل شيء 
خاضع لنطق الاستقطاب العالي : النضالات الاجتياعية التي تجري على الساحات المحلية 
(وهنا نجد المفتاح الذي يسمح بفهم عقلانية الستراتيجية الاشتراكية ‏ الديمقراطية في أحد 


الاقطاب واستراتيجية التحرر الوطني في الآخر). والازمات بين دول المركز. واشکال 
التهایزات في الأطراف إلخ . . 

هذه الميزة الثابتة للرأسالية لا تستثتي التغيير الذي يطبع الراحل المتعاقبة لتوسعها. مغلا 
المرحلة «البريطانية» الطويلة (۱۸۱۵ - ۱۹۱6) كانت تقوم على افتتاح سوق عالمية خاصة 
بين سنوات ۱۸۸ و۰۱۸۹ وهذه السوق تمیزت پالتباین بين الراکز الصَنْعة التي تكونت 
على قاعدة دول وطنية برجوازية وبين الأطراف غير الصنعة الستعمرة وشبه الستعمرة. 
والانفتاح الذي قادته افيمنة البريطانية دحل أزمته مع نهاية تلك الرحلة بسیب اشتداد 
المنافسة من قبل آلانیا والولایات التحدة . فبدا النظام ینغلق تدريجياً عبر انطواء القوى القديمة 
(بریطانیا العظمی وفرنسا) على نفسها وعبر تشكيك القادمین الجدد (المانيا)» في قسمة العالم 
القائمة. الأمر الذي أدّى إلى الحرب العالية الاو . 


إن انفجار النظام الذي دشّنته الثورة الروسية (۱۹۱۷) وفاقمته الثورة الصينية (ابتداءً من 
6 أخذ منحی تشكل «نظامين»: الأول اعتبر نفسه اشتراكياً في حين أنه كان في الواقع 
عملية فك ارتباط لقوى مهمة من الأطراف. هذه المرحلة الطويلة ۱٩۱۷(‏ - ۱۹۸۰) تنقسم 
بدورها إلى فترتين: من ۱۹۱6 إلى ١456‏ كانت الأزمة العنيفة في المراكز تحتل مقدمة 
السرح؛ وابتداء من سنة 1445 أعيد بناء السوق العالية تحت حماية وهيمنة الولايات المتحدة 
في مناخ من الاستقطاب الثنائي العسكري والايديولوجي وي مناخ الحرب الباردة. خلال 
كل هذه المرحلة كان يظهر التناقض شرق غرب كانه التناقض بين الاشتراكية والرأسمالية» 
في حين أنه لم يكن الا شکلا للتناقض بين الأطراف والمراكز - وان كان الشكل الأكثر 
جذرية. هذه الحالة الخاصة للنظام العالي حفّزت النضالات التحررية في جميع الاطراف 
رغم أن هذه الآخيرة بقیت. بشكل عام» برجوازية بقيادتها ورأسالية بطموحاتهبا (مرحلة 
باندونغ)() ورغم أن أزمات الشيال ‏ الجنوب ظلّت بشكل ما تندرج في منطق 
الاستقطاب الثنائي بين الشرق والغرب ‏ 


إن ضرورات العولة كانت تعبر عن نفسها في ما بعد الحرب ۱۹٤٥(‏ - ۱۹۷۰ في أقق 
مزدوج ومتکامل : ففي البلدان المتطورة كان يعتقد أن التدخل الكينزي قادر على تأمين نمو 


)١(‏ أمين» سمير: باندونغ بعد ثلاثين عاماًء في: 
(التبادل اللامتكاقء وقانون القيمة) . 1988 de la valeur, Economica,‏ نما L'échange inégal et la‏ 


غير عدود لصالح الجميع وقادر على عو الأزمات الظرفية البنيوية وتقلیص البطالة إلى الق 
الادنی. وكان يبدو هذا الاداء أكثر أهمية بسبب ترافقه مع وقبوله بانفتاح على الخارج أزال من 
الذاكرة ذكرى الأزمات الحتملة بين السياسات الوطنية ومسار العولة. أما في بلدان العام 
الثالث فکانت ایدیولوجية «مرحلة باندونغ»(۱۹۰۵ 5 ۵ تؤكد بأن التنمية المنفتحة على 
أفضليات التبعية التبادلة يمكن أن تتم السيطرة عليها وطنياً. هذان الإجماعان کانا یفرضان 
بان تتحرك التباينات والخلافات في إطار الارضية المشار إليها. خلافاً لذلك انطوت الدول 
الاشتراكية في غيتو ثالث معاد للتبعية المتبادلة . 


ابتداء من سنة ١91١‏ وضعت أزمة الرأسمالية دا خهائياً للاوهام الكينزية وأوهام 
إيديولوجية التنمية» بينها ۸ تجد إيديولوجية «الاشتراكية» حتى الآن جواباً على مشكلاتها. وفي 
هذا الفراغ الذي خلقته الأزمة المزدوجة انطلق المجوم الحافظ لليبرالية الجديدة التي اختزلت 
نفسها إلى مستوى الترويج لعلاج كوتي هو «السوق» ر مع ذلك فإن الاستمرار العنيد في 
السياسات التي تستلهم هذه العقيدة لا يكن أن يقود إلا إلى الخيبة وإلى عكس المدف المرجو 
منه: لن يقود إلا إلى تفكك النظام العالمي وال صدامات جديدة وغير محدودة بين 
«القوميات» غير المسيطر عليها 


- العولة التي أعيد بناؤها منذ 1456 وتدخل الآن مرحلة جديدة تتمتع بسیات خاصة 

0 بشدة عن المراحل السابقة. 
إن «العولمة الجديدة» تتميّز باختراق متبادل مثلث الاقطاب (يين ن الولايات المتحدة واليابان 
والسوق الأوروبية المشتركة). وهو اختراق لا سايق له يعبر عن نفسه ليس فقط بتكتف 
التبادلات التجارية بين المراكز ولكن أيضاًء وبشکل خاص, باختراقات متبادلة لرژوس 
الأموال. فالرأسمال» الذي بقي حتى الآن وطنياء ييل إلى فقدان هذه الصفة ويصعد 
مکانه. بسرعة فائقة» رأسيال مهيمن عللمي . الا أن العلاقة القائمة بين التغيير الحاري على 
هذا المستوى والتغيير الذي يأخذ أشكال الثورة التکنولوجية, هذه العلاقة» حسب 
معلوماتي» مدروسة بصورة ضئيلة (كي لا أقول غير مدروسة على الاطلاق). إن كل واحدة 
من المراحل المتعاقبة في تاريخ الرأسالية تتحدّد بالأشكال الخاصة لسيطرة الرأسمال على 
العمل. وبالاشکال التي يعبر بها وجود البرجوازية عن نفسه. وهکذا نیز فترة المانيفاكتورة 
(ال مركنتيلية من ۱۲۰۰ حتى ۱۸۰۰) ثم فترة الصناعة الكبرى (۱۸۰۰ -۰)۱4۲۰ وكلا 
الفترتان حلّلهما مارکس. ثم فترة التايلورية - الفوردية ۱٩۲۰(‏ - ۱۹۸۰ التي للها 


۷ 


برافرمان(). الفترة الجديدة ‏ التي يصفونها ب «العلوماتیة» - ما زالت تتظر من يللها . 
ولکن يكن القول من الآن أنه خلال الفترات السابقة الشلاث كانت آشکال تنظیم الانتاج 
الادي تشکل القاعدة لتوسّع الرساميل الوطنية التي مي تدافسها النظام العا لمي فبدا هذا 
النظام وكأنه «اقتصاد آمي» لي بين آميی مركزية طبعا) . وإذا استعدنا هنا أطروحة ميشال 
بو فنقول بأن الفترة الجديدة تشهد صعود «اقتصاد عالي»(*). نتائج هذا التغير النوعي مهمة 
جداً: كان يُضبط التراكم في إطار الدول المركزية بواسطة الصراعات السياسية والاجتماعية 
المكونة للتحالفات الوطنية السائدة في حين لا يوجد اليوم على المستوى العالمي - ولا حتى 
على مستوى مجموعة الاقطاب الثلائة. الولايات المتحدة واليابان والسوق الأوروبية 
المشتركة - آليات سياسية واجتماعية مماثلة وقادرة على تكوين تحالفات سلطوية مهيمنة على 
نفس مستوى فعل القرار الاقتصادي . إن خطاب خبراء السياسة الذين يلاحظون افوة 
التفاقمة بين أثر القرارات الوطنية الذي يزداد تقلصاً وبين مفاعيل الدينامية الاقتصادية 
العولة والستقلة. هذا الخطاب يعبر عن بداية إدراك هذا الواقع الجديد. إلا أنه لا يوجد 
حل هذه المشكلة لان إقامة دولة فوق القومیات هي مسألة غير واردة في الافق النظور. ذلك 
هو سیب كبير أول للفوضی التي ستقود إليها العولة الجديدة ‏ 

على أن هذا السبب لیس الوحید. فالاختراق المتبادل الثلث الاقطاب لا «يلفي» 
الاطراف - كا يزعم الخطاب السرع والسطحي لاقتصاديي الوضة الجديدة. ورجال 
السياسة - وهم أكثر واقعية - یتکفلون يومياً بتكذيب هذا الاستنتاج. وحرب الخليج ی 
ذلك بصورة فاقعة. فالأطراف التي يعيش عليها أربعة أخاس سكان الكوكب والقسم الأكبر 
من احتياطي جيش العمل وثروات طبيعية ومنجمية لا غنى عنها يجب أن تظل في النظام وان 
خض لنطق توسم الرأساليةء حتى ولو كان ترما استقطابياً. وهنا نجد مصدراً ثانياً - 
أساسياً برأني - للفوضى التي ستشهدها العقود القادمة . 


في تحليل لامع لتاريخ العولمة يقارن جيوفاني آريغي(*) بين الآثار التناقضة للتراكم 


Labour and monopoly capital 54.12. 1974 : برافرمان. هاري‎ )۲( 
آسجل في هذا الجال العمل الطليعي لبتيامين کوریا:‎ )۳( 
L'atelier et le Robot, Christian Bourgois Paris 1989. 
. L'économie mondiale dans les années 80, LaDécouverte.Paris 1989 بو « میشال:‎ )٤( 
. Le grand fumulte. La Découverte 1991 أريغي. جيوفاني في:‎ )۵( 
. مؤلف اشترك في كتابته» أمين» أريغي » فرانك. فالرشتاین‎ 


الرأسالي : في أحد الأقطاب تتعرّز السلطة الاجتاعية یش العمل الفاعل وني القطب الآخر 
يزداد البؤس في صفوف جیش العمل الاحتياطي . الیل الأول يشرّع استراتيجيات الاشتراكية 
الديمقراطية والئاني یشرع القطع «الثوري» على على الطريقة اللينينية. لا آنوي آن آطور هنا 
النقاش مع هذه الأطروحة التي أوافق على فكرتها الأساسيةء أود فقط أن الاحظ بان أريغي 
«متفائل» حقاً في استنتاجه بشأن العولة الجديدة الجاري بناژها. لأنه يرى بأن هذه الاخيرة 
ستضع جنا إلى جنب الجيش الفاعل والجيش الاحتياطي في كل مناطق النظام. أي في 
المراكز الأكثر تطوراً كا في الأطراف وخاصة في شبه الأطراف. أنا لا اعتقد ذلك بل على 
العكس يبدو لي أن الاحتيال الأرجح هو استمرار الانقسام الجغرافي وهیمنته» وأن الأساسي 
من جيش الاحتياط سيبقى مركزاً في الأطراف با في ذلك في شبه الأطراف. 

ولذلك لن تختفي عن مسرح التاريخ ثنائية : الاشتراكية - الديمقراطية في المراكز والتطلع 
إلى قطع ثوري والی فك ارتباط في الاطراف. حتی ولو كان من الضرورة أن تتجدّد آشکال 
فك الارتباط وألا تعید إنتاج «النموذج اللينيني». في هذه الشروط ستظل الاشتراكية - 
الديمقراطية محدودة القدرة على إحداث قفزة نوعية في میدان السلطة الاجت‌اعية للعمال تسمح 
هم باستبدال هيمنة الرأسیال مهيمنة العمل المأجور (سنعود فيا بعد إلى هذه المسألة احامة) . 


إن الاستقطاب يظل برايي سمة جوهرية ملازمة للرأسالية كنظام عالي. أي لل رأسيالية 
القائمة بالفعل. وليس ظاهرة «دورية» كا يقترح أريغي . وهو في الواقع ييز بين ثلاث 
مراحل متعاقبة ۱۸۶۸ - ۱۸۹١‏ (عالية)ء ۱۸۹١‏ - 1948 (انفجار النظام العالمي)» من 
۸ حتی أيامنا (إعادة بناء النظام العالمي). ليكن كذلك. ولكني الاحظ بأن أولى هذه 
المراحل لا تتميز بضمور التباين بين المراكز والأطراف بل بالعكس تتميّز بسداية التشكل 
الحديث للاطراف الي أصبحت فيا بعد مستعمرة وشبه مستعمرة. وهذا التباين يقود بذاته 
إلى الانفجار الذي يليه. 
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۱ - النظام العالي في أزمة . . وهي أزمة عامة لنموذج التراكم . بمعنى أن أكثرية التكوينات 
الاجتياعية للشرق (الاشتراكي سابقا) وللجنوب (العالم الثالث والرابع) هي عاجزة عن تأمين 
إعادة إنتاج موسعة وأحياناً عن إعادة إنتاج بسيطة كا هو الحال في العام الرابع الافريقي 
على مستوى المظاهر الاقتصادیت هناك نقص في الرسامیل. في المراكز 0 ة تأخذ i‏ 
التراكم الشكل العکوس والمتمم. أي بعبارات اقتصادية تقليدية هناك فائض في العرض 


۹ 


رالتوفی) على الطلب الذي يستثيره التوظیف النتج . هذا الفائض يوظف» عبر عملية هروب 
إلى الأمام في الضاربات الالية التي تخلق وضعية لا سايق لها. 

إن الأزمة توضح إذنء» بأن الاستقطاب العالمي يشكل الحدّ التاريخي الحقيقى للرأسالية. 
وإعادة الإنطلاق الجدية للتراكم توجب إعادة توزیع, لإمكانيات الرساميل. وهي إعادة 
توزیع, لا کن الحصول عليها تلقائياً من آليات السوق» أي من قانون الربح المباشر 
والسريع الذي يستوجب السوق. إن الحل البسیط الذي تقدمه السوق یبقی عاجزا عن 
تجنب ظهور التباينات الاجتماعية والسياسيةء الداخلية والعالية ومنعها من أن تصبح غير 
محتملة . وتشريع الخطاب الايديولوجي لليبرالية الجديدة لا يمتلك اي قيمة علمية لأنه يتظاهر 
بجهل حقيقة أن السوق بذاتها لا تستطيع إلا أن تعيد انتاج هذه التباينات وتعمّقهاء وأن 
التحليل العلمي للأفضليات الفعلية للسوق لا معنى له إلا إذا أعدنا هذه الأفضليات إلى 
العوامل المحدّدة في النظام الاجتياعي : مثلاء مستويات التطورء الموقع التاريخي في التقسيم 
العالمي للعمل, والتحالفات الاجتياعية التي بناها هذا الموقع وتعيد إنتاجه بدورها. الفكر 
النقدي تم إذاً بمعرفة ما ستكون عليه التحالفات البديلة القادرة على إخراج المجتمعات من 
الحلقات المفرغة التي تفرضها السوق. من وجهة النظر هذهء الاختلافات الحامة بين مناطق 
العام تستوجب حتياً سياسات خاصة لا يكن استخلاصها من عقلانية السوق وحدها. 
ويضاف إلى هذه العوامل الموضوعية الاختلافات المشروعة أيضاً في مجالات الثقافةء 
والخيارات الايديولوجية والسياسية في تاريخ الشعوب. إن المهمات الحقيقية لرحلتنا تستلزم 
إعادة بناء النظام العالمي على قاعدة تعددية الأقطاب. ولكن يجب معارضة مفهوم هذا 
النظامء القائم على البعد السياسي والستراتيجي (الخمسة الكبار: الولايات التحدة 
أوروباء الاتحاد السوفياتي» الصين واليابان). الذي حل عل الاستقطاب الثنائي العسكري 
للقوتين العظمیین. يجب معارضته بتنظيم يعطي بلدان ومناطق العالم الثالث مكانها الفعلي. 
وهذه البلدان والمناطق الكبيرة القادرة على تنسيق تطلعاتها يجب عليها أن تخضع علاقاتها 
المتبادلة المقتضيات تطورها الداخلي وليس العکس. أي الا تكتفي بتكييف هذا التطور مع 
التوسع العالي للرأسمالية. هذا هو التحديد الذي أقدّمه لفهوم فك الارتباط. وهو مفهوم لا 
علاقة له كا نرىء مع الخروج القاطع أو الانسحاب المنغلق على ذاته (الاوتارکیة). 

لا شك أن هذا الحدّ التاريخي الأسامي للراسيالية يلتقي مع حدود آخری أصبحت 
تجلياتها ظاهرة للعيان: أول هذه الحدود هو ما يعكس رفض الشغيلة - والمواطنين - 
الخضوع كلياً اتطلبات الاستلاب الاقتصادوي . هذا الرفض الذي أشعل ترّدات ۰۱۹7۸ 
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خاصة في الغرب. يبقى کامناً ويعبر عن نفسه من خلال بعض الاشکال «الجديدة» 
للاحتجاج الاجتماعي التي تذهب أحياناً إلى حد وضع مشروعية النظام الايديولوجي 
والسياسي للمجتمعات المتقدّمة في موضع التساؤل. وثاني هذه الحدود هو ما يظهر في هدر 
الثروات الطبيعية للأرض» وهو هدر ملازم عضوياً لقانون السوق وحتمي بالتالي في إطار 
المنطق الراسیالي. إن الجواب على الأزمة يستوجب ذاً تحولات سياسية هائلةء إن على 
مستوى النظم الداخلية لكل منطقة من العام (الغرب» الشرق وامبحنوب) أو على مستوى 
تنظيم العلاقات فيا بينها (نظام ما بين الدول). الا أن هذه التحولات ليست على جدول 
الأعمال. ومأساة عصرنا تقع بالتحديد هناء في ضعف الوعي الاجتماعي القادر على طرح 
بدائل إيجابية وتقدمي متناسقة ومتكاملة. هذا النقص يضع في القدمة» من جهة. الدول 
(قومية أم لا)» بوصفها تعبيراً عن سلطات قائمة, ومن جهة آخری. الحركات الاجتاعية 
التى ليست سوى تعبير عن ردّات فعل تلقائية على الشاکل . هذه التعبيرات هي غالبا وهذا 
السبب بالذات» محدودة الفاعلية ومهدّدة بالفشل. وهي تغذي بدورها عمليات هروب إلى 
الأمام ماضوية الطابع (انغلاق ديني» عرقي» . ۰۲۰۰ 


الازمة تظهر إذنء وبشکل آساسي» في بعد مزدوج جيوسياسي وثقافي كأزمات بين الدول 
من جهة واصطدامات بين الحضارات من جهة أخرى. ولكن الحلول التي تشق طریقها 
خلال هذه الأزمات المفتوحة تؤثر بدورها على لوحة التراكم العالي . وستری فيما بعد لائحة 


۲ - الفوضى تنتج إذاً من غياب التطابق بين جغرافية السلطات من جهة وجغرافية آثار 
توسع الراسیال المعولم من جهة أخرى. والتحليلات التي اقترحتها هنا للعولة حدّدت الحقلين 
الذي يعبر عدم التطابق بين السيامي والاقتصادي عن نقسه فیهیا: العلاقات بين الراکز 
والعلاقات بين المراكز والأطراف. الا أن زخم الأزمات المتصاعدة في كل متهیا ليست من 
الطبيعة ذاتها. 

فالازمات في داخل المراكزء أكان ذلك بين الولايات المتحدة ومنافسيها الاقتصاديين 
الباشرین» الیابان والمانياء أم بين القوی الغربية رحلف شمالي الاطلسي) ومتافسه العسكري 
الاتحاد السوقياتي (على الاقل لفترة محدّدة) أم بين البلدان الاوروبية ذاتها (السوق الاوروبية 
المشتركة وأوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي)ء هذه الأزمات. التي تقوم إما بسبب دور 
مهيمن محتمل أو من أجل توازن أوروبي جديدء تبقى قابلة للامتصاص . فاني أتخيل بصعوبة 
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أن تقود إلى نزاعات مسلحة ك حدث ستة ۱۹۱6 أو ۱۹۳۹. لکن هذه 
الازمات لن تجد بالمقابل حلولاً مهدئة يسيب عدم التطابق بين المجال الاقتصادي 
للعولمة القلائية وبين القرار السيامي والاجتماعي. قلا جموعة السبعسة 
(الولايات المتحدة. بريطانياء فرنساء اليابان, ألمانياء إيطاليا وكندا)» ولا حتى 
القيادة الفعلية الثلائية (الولايات التحدق. اليابان وألانيا)» ورغم وجود البنية التحتية القائمة 
لتعاونهم (حلف الأطلسي بالدرجة الأولى). كلها لا تشكل أدوات قادرة على السيطرة على 
النتائج الاجتماعية والسياسية للعولة الاقتصادية التي يقبلها كل الأطراف دون شروط (ربما 
باستثناء الاتحاد السوفياني). مع ذلك ويسبب من أن مشاكل الغرب المتطور ليست دراماتيكية 
برأيي. فان هذه الأزمات ستنتهي بإعادة ترتيب محتملة هيكلية المواقع دون أن يوضع النظام 
الداخلى بجملته في موضع الشك ركا حدث فيا بين الحربين مع صعود الفاشية) . 

هذه الازمات تهدّد بالانتقال جزئياً إلى جال العلاقات بين الشمال والمنوب وهي 
ستتمفصل عندئذٍ على الأزمة الحورية التي تشکل الخاصية الثابتة للرأسمالية القائمة بالفعل. 
الأزمة التي يقوم فيها التعارض التناحري بين شعوب الأطراف وبين منطق التوسع الرأسهالي 
العا مي . من ينتصر في هذا الخيار؟ القوى التي تريد تغليب تضامن الشال ضد الجنوب (کا 
رأينا بصورة قاطعة في حرب الخليج)؟ أم تلك التي تستطیع أن تدعم بناء عالم متعدد 
الأقطاب (بلمعنى الذي أعطيته لهذا القهوم) مؤاتٍ لتطور في صالح شعوب بلدان العالم 
الثالث. شرط إزالة التضامن الأطلسي؟ هذا هو برأيي مآل أزمات عصرنا ومضمونها. إن 
مستقبل البشرية متعلقٌ على الإجابات الفعلية على هذه الأسئلة . فإما أن يقوم نظام أكثر 
توحشاً یرز» كما لم تبرز من قبل بربرية الرأسالية» وإما نظام يفتح آفاقاً انسانية للأجيال 
القادمةء آفاقاً لاشتراكية عالمية» عبر تخفيف التناقض الفظيع بين المراكز والأطراف. 


لكن أقل ما يمكن قوله هو أننا لا نسير على الطريق الصحيح . فالعولة «الليبرالية» تعيد 
إنتاج الاستقطاب وتعمقه وتدعو شعوب الأطراف. موضوعياًء إلى تحركات ترفض 
اعرد ی الفروضة عليها ‏ وهي تحركات لا يمكن الا أن تكون جاهيرية وعنيفة. في 
حين أن الفكر السياسى الفري لا ينشغل إلا بمشكلة واحدة هي كيف يمكن إدارة ما لا 
یتمل؟ في هذا الاطار. النظام الاقتصادي الذي تنتجه السوق العامية يجب أن يكتمل بنظام 
عسكري يضمن قمعاً فاعلاً لتمرد الجنوب. وخطاب السلطات يشأن إصلاج النظام العالي 
الذي قدمت له حرب الخليج مناسيات واسعة للتعبير عن نقسه يبقى خطابا مزدوجاً وخبيفاً 
حيث يستمر التشدّق بالاخلاق والحق والعدالة من أجل تقنيع الدفاع الوقح عن 


۱۳ 


الصالح الستترة. 

لقد بنیت الان استراتيجية اطلسية مناسبة لهذه الرؤيا للنظام العالي . وهي تقوم على فعل 
مزدوج ومنيجي : فمن جهة تترك الاوضاع التي لا تهدّد النظام الامبريالي في العام الثالث ف 
حالة تعفن واهتراء» ومن جهة آخری تدمر بالحذ الاقصی من العنف ‏ كا رأينا في حرب 
الخليج ‏ تلك القوی الصاعدة في العام الثالث التي قد عبند النظام لهذا السبب أو ذاك. 

إن مسألة الأزمات في العالم الثالك يجب أن تدرس قي هذا الإطار لأن هذه الأزمات لا 
تشکل کل متجانساً فهناك أزمات هي بذاتها نتيجة للمآزق الموضوعية لجتمعات العالم 
الشالث بسبب العولة من جهة وغیاب الوعي الاجتاعي القادر على تقدیم جواب إيجابي 
للتحدي من جهة ثانية . والضحالةء التي يو الفعل السياسي للطبقات الحلية السیطرة 
تغلّي الأزمات العرقية أو الأزمات بين الدول» وهي كلها آزمات من الصنف ذاته الذي 
أشرنا إليه. وهي لا تهدّد النظام الرأسمالي العالي المتوحش . ونظرية «الأزمات ذات التوتر 
المنخفض» تهتم» بنسبة عالية من السخرية وعدم الاكتراث. بتأمين إدارة هذه الأوضاع تحت 
شعار: دعها تهتریء وشجعها على الاهتراء إذا استطعت. ال أن هناك أزمات أخرى تضع 
في موقع التناقض المباشر نظام الصالح الامبريالية من جهة والجنوب من جهة أخرى - إما 
كقوى شعبية أصيلةء أو» لسبب أو لآخرء كسلطات حاكمة أيضاً . هناء حتی قوى التدخل 
السريع لحلف شالي الأطلسي يمكن أن تبدو غير كافية كا في حرب الخليج ‏ والخيار الذي 
لخ إليه بوضوح استراتيجيو البتتاغون هو خيار العنف الأقصى الذي يمكن أن يؤدي إلى مجازر 


حقیفیه . 

التضامن 27 لا بل تقويته. ولیس 0 ذلك . الاعتراف باهيمنة و کن 
أن تكون محدودة باسمها الحقيقي العسكري وأن تترك المجال للتنافس الاقتصادي الفتوح. 
والموافقة الضمنية التي تبديها اليابان وألانیا ومن ورائهیا القوى الأوروبية الأخرى التي تشعر 
بالارتياح بسبب الجمود في الاتحاد السوفياتي والصین, تبدو كافية. وهكذا نری, أن الأزمة 
بين الشيال وا لحنوب» التي هي التعبير عن التناقض الأسامي في الرأسيالية القائمة فعلياًء 
تبرز على مقدمة السرح لان الانفراج والتحاق الاتحاد السوثياتي بأطروحات الغرب لا يعطي 
فرصة حقيقية لحل النزاعات الإقليمية كما يروج لذلك دعائيو حلف شال الأطلسي . فتناقض 
الشیال والجنوب» أزمة هذا التناقض لم تكن» ولا مرت ناتجاً اصطناعياً لأزمة شرق - غرب» 
ولا كانت انعكاساً له خارج أوروباء رغم أن دعم الاتحاد السوفياتي لبعض القوي القومية في 
العالم الثالث كان يوحي أحياناً. أو يوهم بذلك. أو حتى يقدم إطاراً عريضاً للحركة . 


۱۳ 


فتناقض شال - جنوب هو سابق على ذلك وهو الجوهري ؛ فهو الذي حدّد منذ خسة قرون 
الرأسالية بوصفها نظاما مرفوضا من أغلبية شعوب الأرض . 

هذا السبب ساعير عن استنتاجي حول هذا الموضوع بطريقة بدائية وبسیطة إلى أبعد 
الحدود: تدخل الشال في شؤون الجنوب هو في كل جوانبه وفي كل الأوقات ولا كانت 
الاشکال التي یتخذها. عسكرية عنيفة ة أم سياسية» هو تدخل سلبي . الجيوش الغربية لن 
حمل. إلى شعوب آسیا وأفریقیا وأميركا اللاتينية لا السلام ولا الازدهار ولا الدعق راطية 
على الاطلاق. إنها لا تستطیم أن تحمل لحم في المستقبل. كا كان الأمر منذ خمسة فرون. إلا 
العبودية واستثار عملهم وثرواتهم ونفي حقوقهم. ويعود الآن للقوى التقدمية في الغرب أن 
تفهم هذه الحقيقة . 
بعض المشاكل الخاصة بمختلف مناطق العام . 

في الفوضى العممة. باستطاعتنا أن غيز بعض المشاكل ذات الطبيعة الكونية وبعض 
المشاكل ذات الطبيعة الخاصة والميّرَة لبعض الناطق التي تشكل العالم المعاصر. واخطاب 
السائد حالياً يركز على المشاكل من الطبيعة الأول : : مثلا مشكلة البيئة. وغورباتشوف نفسه» 
عندما آعار هذه المسألة اهتامه اللازم» فهم ام مدى الربح الذي سيحققه من ذلك؛ وهو 
ربح تحقق له ما أن أعلن خطاباً يقدر هذه الشاکل . وهي مشاكل حقيقية بلا شك. إلا أن 
الجواب الذي يقدمه للتحدّيات لا يمكن إل أن يترافق مع جموعة أجوبة صحيحة وسيطة 
يجب أن تقدّم للمشاكل الخاصة والمأساوية في مناطق مختلفة من العالم» وعلى الخصوص في 
الجنوب وق في الشرق. وبدون ذلك سيبقى هذا الطاب حول هذه المشاكل العامة خطاباً 
مزدوجاً وملهياً. لهذا السبب سأركزء فيم سيلي» الانتباه على هذه المشاكل الخاصة . 

١‏ - تنخرط بلدان الشرق (الاحاد السوفياتي والصين) في إصلاحات ستؤمن في 
المستقبل» حتأء للسوق وللانفتاح على الخارج مكاناً أكثر أهمية عا كان عليه الحال ني 
السابق. بيد أن لمشكلة هذه البلدان وجهين مترابطين: عملية نشر الديمقراطية 
الضرورية للمجتمع من جهت. والسيطرة على عملية الانفتاح من جهة أخرى. 
وهناك أسباب جدية للاعتقاد بأن حل هذه المشكلة الزدوجة لا يمكن أن يقتصر على الوصفة 
الليبرالية الجديدة. ومن الصعب الآن أن نتمثّل ذلك الحلّ الذي سيشق طریقه. حتيأء في 
الفوضی الهيمنة حالياً على السرح. وهناك أيضاء عدم يقين مزدوج» على مستوى المحتوى 
الاجت‌اعي للنظام عندما سیستعید توازنه (عودة إلى الرأسمالية أو تقدم في طریق الوطنية 
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الشعبية) وکذلك على مستوی موقع هذه البلدان في هرمية القوی العظمی العالمية. هنك 
حتی رابط وثیق بين مستوی هذه الشاکل ولکن من الصعب أن نحنّد هذه الروابط . طالا 
أن لا جواب على سؤال أولوي مَنْ سینتص هل سیستمر نقد الستالينية من قبل اليمين 
الذي يدعو للعودة للراسالية (قد يمكننا استخلاصه من الوقف الموضوعي لكل من 
غورباتشوف ودنغ) أو أن نقداً يسارياً سيحل عله کا حاول ماوتسي تونغ في زمنه؟ 

ستؤدي العودة إلى الرأسمالية» بصورة حتميةء إلى مزيد من التطريف ومن التراجع في 
الموقع الدولي هذه البلدان؟ وعندئذ ماذا ستكون ردّة فعل شعوب الاتحاد السوفياتي والصين؟ 
وفي حال حصول اختراق تقدمي وطني شعبى. فالسؤال حول كيفية إدارة «الأزمات في 
صفوف الشعب» وكيفية تعبير هذه الإدارة عن نفسها عبر اعترافها بالقوانين الاقتصادية 
الوضوعية خارج الرأسمالية - «أو بعدهاء ‏ القائمة فعلياً يبقى سوالا دون جواب. 

سأكتفي هنا بتعداد هذه المشكلات على أن أعود وأحللها في طروحاتي اللاحقة . 

ومن المفيد أن آلفت الانتباه إلى نقطة واحدة الآن: في تحليلاتي السابقة لل «النموذج 
السوفياتي» كنت أضع النقاط على المكونات الثلاث لهذا النظام : رأسمالية. اشتراكية ودولتية . 
واعتقد الآن بأن انهيار النظام لم يق جالاً إل لوجهتين في الاحتمال المفترض: ما الرأسمالية 
الصافية والبسيطة أو تقدم وطني شعبي يفترض توازناً أفضل بين القوى والیول الرأسمالية 
والقوى والميول الاشتراكية . آما العامل الثالثء الدولتي فقد أثبت بطبيعته ذاتها عدم ثباته 
التاريخي . وهو ما كان بالناسبة يعتقده ماو. 

۲ - المجتمعات الغربية المتقدمة تعرف هي أيضاً أزمات جدية مشتركة (حتى مع قناعتنا 
بان هذه المشاكل ليست من ذات الطبيعة المأساوية لمشاكل الشرق والجنوب). وساحلل هذه 
المشاكل فيا أسميه أزمة الديمقراطية الغربية» بمعنى آخرء كيف يكن تأمين وصول القوی 
الشعبية إلى السلطة في الإطار الديمقراطي؟ 

حتى الآن هذا السؤال الجوهري لم بجد جواباً. لا شك أن الاشتراكية - الديمقراطية كما 
مارست دورها حتى الآنء سمحت للعال بتأمين حقوق اجتاعية مهمة رغم أن هذه الحقوق 
تشکل اليوم هدفاً هجوم الرأسمال من أجل القضاء عليها. الاشتراكية - الديمقراطية لم تضع 
موضع التساؤل هيمنة الرأسيال. كل ما فعلته هو أنها لطفتها بسلطة اجتياعية ما للعال. 
وذلك لأنها قبلت ما أسميه الاجماع الزدوج الذي ترتكز عليه المجتمعات الغربية» وهو إدارة 
الحياة السياسية عن طريق الانتخابات» من جهة. وإدارة النظام الاقتصادي عن طريق 
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الملكية الرأسيالية وعن طریق السوق من جهة آخری. فعلی هذا الستوی آنا لا آقاسم تفاول 
تحلیل أرب يغي الذي یبالغ في تقدیر اتساع وأهمية السلطة الاجتماعية للعمال . 

هذه الديمقراطية الغربية هي منذ الان مريضة ومريضة جدّياً. لذلك فان الطبقات 
الشعبية تحکم عن حق وبقسوة متزايدة على أولشك السیاسیین الذین یسمون «الطبقة 
السياسية»ء التي يحاول جناحاها الأيمن والایسر حماية هذه الازدواجية التي تقوم علیها وحدة 
الجتمع الغربي. والتي تفرغ التعدّدية العلنة من أي مضمون حقيقي . سيطرة وسائشل 
الاعلام وتلاعبها المنبجي افادف إلى إطالة عمر هذا الاجماع تشي بأن الجتمع الغربي ینحدر 
إلى نیع من الفاشية «افادئة». التي تشل وتعطل الأمال باحتیال تطور تقدمي . 

إن مثل هذا التطور التقدمي الضروري موضوعياً يستدعي أن تحل هيمنة حقيقية لعالم 
العمل الأجور مكان التسوية التاريخية الراهنة(۲۳. هذا يفترض بالضرورة التشكيك بصورة 
جذرية بأنظمة ملكية وسائل الإنتاج الكبرى وبأنظمة وآليات اتخاذ القرار الاقتصادي في 
المؤسسات. ويفترض على المستوى الايديولوجي والثقافي إعادة النظر في الرؤيا التكنوقراطية 
للإدارة الاجتاعية. وهو ما كانت تدعو إليه مدرسة فراتكفورت منذ نصف قرن وما زالت. 
الا أن الأمور بعيدة جداً عن هذا. 

۳ - في داحل العالم الغربي آوروبا نفسها تواجه حذیات خاصة بها. فعملية بناء أوروباء 
وفق مقهوم السوق الأوروبية المشتركة. ما زالت مقتصرة حت الآن على عملية انفتاح تدريجي 
في السوق. ولكن إذا كان من الممكن في مرحلة الانطلاقة. في الخمسينات والستینات. أن 
تجري عملية التكيف الاجتماعي مع هذا الانفتاح بسهولة نسبية فمن الواضح اليوم أن هناك 
مناطق وقطاعات بكاملها ستجد نفسها عاجزة عن مواجهة التحديات التي يفرضها التنافس 
الحادٌ. وهذه التناقضات. التي أصبحت صعبة الاحتمال اجتماعياً وسياسياء لد بتفجير 
مشروع السوق الأوروبية نفسها. إلا إذا كان سيجري القبول بأن يترافق السوق مع سياسة 
اجتماعية مشتركة تنظم انعكاساته. فمشل هذه المبادرةء التي يمكن أن يأخذها يسار أوروبي 
ينفصل بشجاعة وحكمة عن الليبرالية الدوغيائية الجديدة. بوسعها أن تكسب دعیاً واسعاً 
وأن تؤكد نفسها بوصفها القوة المسيطرة في القارة. وباستطاعتها أن تهممش قوى ينية لا تهتم 
لا باستدرار الربح المباشر من سوق موسّعة. ومثل هذه البادرة تعيد إلى أوروبا رسالة ثقافية 


() اقرح آلان ليبتيز مفهوم هيمنة عالم العمل المأجور في كتابات عدة منها: 
ou f'enlissement. Paris 1985.‏ 2010266 .1 
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كونية هي في طور الضياع . ولکن الأمور. هنا أيضاً. بعيدة عن ذلك . 


فقبل أن تجيب أوروبا على هذا التحدّي» جاءت التحولات في الشرق لتواجهها بتحدّيات 
إضافية أكثر خطورة. فالشروع الأوروبي القدیم (السوق الأوروبية الشترکة) كان یقترضص بان 
الوزن السیاسی لبريطانيا وفرنسا سيوازن الثقل الاقتصادي لألمانيا الغربية . وقد كان كافيا 
لألمانيا أن تتوحد ليصبح هذا المشروع في عداد الأموات . فالخيار الألماني القائم على تثمير 
الجهود في التوسع الاقتصادي نحو الشرق. والمحافظة على خيار سيامي ذي سقف منخفض 
وتحت مظلة الولايات المنحدة. هذا الخيار يفرع عملية البناء الأوروبي من كل محتوی. 


في البداية هم المشروع الأوروبي على أنه مبادرة هادفة لتجتب خطر الشيوعيةء هذا الخطر 
الذي زال الآن تماماً ‏ هذا إذا افترضنا أنه قد وجد يوماً ما. بهذا العنی فهمت هذه العملية 
على أنها جزء عضوي من الستراتيجية الاقتصادية السياسية والعسكرية والإيديولوجية هيمنة 
الولايات المتحدة. لقد اعتبر الاندماج الاقتصادي لاوروبا أنه حلقة ستقود إلى تکون مجموعة 
أصغر من ضمن الجموعة العولة وفي داخلهاء بدل أن يكون هذا الاندماج هادفا إلى خلق 
قطب جديد مستقل ومنافس للولايات المتحدة. كانت أوروبا منفتحة على السياسة العسكرية 
الأطلسية. وعلى اختراق الشركات الأميركية واليابانية المتعددة القومیات. وما زالت كذلك. 
أولاً: لأنها ما زالت تعتير تفسها تحت حماية المظلة العسكرية الأميركية ولم تجرؤ على القطع مع 
السياسة الاطلسية . من وجهة النظر هذه لم تتجاوز النوايا الاستقلالية» التي تحمس ها رجل 
مثل دیغول حقبة أو مستوى الأعبال الاعتراضية . ثانیا: لحقت أوروبا بالولايات المتحدة في 
هجوم غري موحد يهدف إلى إعادة الكومبرادورية إلى العالم الشالث. وأصبح حلف شال 
الأطلسي أداة الهجوم الرئيسية التي ستبعث حياة جديدة في السياسة الأطلسية برمتها. 


فهم ديغول هذين المعطيين الأساسيين للمشكلة ببعد نظر استثنائي . فقد فهم أولاً: أن 
بریطانیا العظمی حددت منذ سنة ۱۹6۵ خیارها التاريخي الذي لا رجوع عنه على الارجج» 
خيار الانضواء غير الشروط والاستناد غير الشروط للولایات المتحدةء وقد أدرك ایضاء بان 
أؤروبا يجب أن تفهم على آنها تمد من الاطلسي حتی الاورال. أي أن یندمج الاحاد 
السوثياي فيها بطريقة تقيم توازناً بين فرنسا وألمانيا. الآفاق الجديدة المفتوحة في آوروبا 
الشرقية تقدّم دعبا مفيداً هذه الضرورة. إلا أن «الاندماج الاوروبی» لا يكن أن يجتزأ ال 
نوع من التوسع نحو الشرق في النموذج الذي تقدم السوق الأوروبية الشترکة. فالشاکل 
الخاصة للشرق هي ضخمة لدرجة لا يمكن أن تقدّم ها هذه الرزیا الضيقة حلولا مقبولة . 
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اقتراح غورباتشوف السمی «البيت الأوروي و يجيب على هذه الاهتيامات. رغم أن 
الصيغة ما زا زالت غامضة حتى الان. الا أنها تستوجب إقامة مؤسسات وإجراءات اقتصادية 
وسياسية توفق.بين ضرورات الاندماج الأوروبي . وبين هاجس إعطاء دول المنطقة الحامش 
الضروري من الاستقلالية كي تصنع سياسات خاصة بها تجيب على أوضاعها الخاصة. 

أعتقد أن الاهداف الوحيدة للاحتمال الحقيقي هي الآتية: ما الذهاب نحو بناء هذا 
البيت الشترك. أو أن آوروبا ستزداد تفككأًء وستتابع الانيا طريقهاء مع السوق الأوروبية 
المشتركة أو من دونها. وني هذه الحالة ستفقد هذه السوق أي معن شا. ۷ انطباع بان 
الامور تأخذ فعلياً المنحى الثاني . 

4 - مشاكل العالم الثالث هي الاکثر خطورة. ولا شك أن العولة الجديدة ستزيد من 
التفاوت والتمايز داخل الطرف العالمي » كما كان الامر دائما في التاريخ . 

هل يمكن للنموذج الذي يتخذه توسع بعض أنصاف الأطراف أن يستمر؟ التطور الذي 

يجري الآن في هذه الأطراف نصف المصنعة يصطدم اليوم بخیار حاسم. وهذا التطور» 
بسبب كونه قائ على توزيع داخلي للدخل يزداد تفاوتاء يصدم الطموحات الديمقراطية 
الصاعدة. فإما أن تسلك هذه البلدان نهجاً دم اجوبة تقدمية لمشكلاتها الاجتاعيةء 
وعندئذٍ ستصطدم حت بالنطق البسيط للعولمة القائمة على السوق. وإما أن تمتنع عن ذلك 
فتضع شروط وضرورات «التكيّف» في موقع الأولوية وسیقضی على الديقراطية قبل أن 
تتمكن جذورها في المجتمع . بعنی آخر أعتقد أن هدف بناء ديمقراطية «مستقرة» مترافقة مع 
التوسع الرأسمالي» على الطريقة الغربيةء هي مسألة وهمية. وعندئز يطرج السؤال. هل هذا 
هو هدف فعلي لاستراتيجية القوى الغربية. أم أنه خطاب تكتيكي یلقی في الناسبات 
وسيطويه النسيان عاجلا؟ الاستمرار في انطلاقة تموذج التصنيع في انصاف الأطراف 
یستوجب. إذنء» إمكانية مزدوجة: أولأى التأقلم مع مستويات أعلى من التكنولوجيا. انیا 
ضبط صراع الطبقات بالديمقراطية. لا اعتقد أن أي شيء من هذا هو آمر سهل أو حتی 
محتمل في كل الاوضاع اللموسة التي يمكن معاینتها تقريباً 

ییقی خيار فك الارتباط إذاً من دون بديل حقيقي . والقول بأن فك الارتباط مستحيل 
یعادل تماماً القول بأنه لا حرج من هذه الفوضی. فمن الانسب حتيأء البحث عن صیغ 
جديدة لفك ارتباط ملائم للشروط الحديدة. 


© عندما نتشفخص أوضاع الجنوب الأفريقي والعربي» نجد أن الآفاق أكثر ظلاماً. في 
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القرن التاسع عشر اقتسمت بريطانيا وفرنسا العالم العربي والافريقي بكليته تقريباًء وم تكن 
تشك آنذاك أنه سيأتي يوم ترغم فيه على قبول استقلال هذا العالم. في هذا الجال. لم يفهم 
قادة البناء الأوروبي الموحد من المسألة ال أن توضم الامبراطورية الاستعيارية الفرنسية 
السابقة في آفریقیا السوداء. تحت تصرف رأسال جموعة الستة أي استبدال الاستعیار 
الاب‌راطوري السابق باستعیار جماعي جدید. وذلك بعد أن تضمن فرنسا احتفاظها 
بامتيازات خاصة عن طریق الفرانكوفونية والاتفاقات الدفاعية . 


ول تذهب أبعد من ذلك النظرة الأوروبية للعالم العربي» خاصة في أفريقيا الش‌الية. ما 
عدا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هنا الوجود الأبرز للطبقات القائدة الحلية وثباتها. الرؤيا 
الستراتيجية الضمرة كانت تدفع» هناء الشرکاء العرب في مأزق و الطرفية اللحقة 
والتابعة لتوسع الرکز الأوروبي. فإذا كان منتجو النفط (الجزائر - العراق - الخليج) 
قد ظنوا أن باستطاعتهم تجنيد إمكاناتهمٍ المالية من أجل تسريع عملية » فالطبقات 
القائدة ف هذه البلدان لم تكن تتصور إلا غوذجاً واحداً من التصنيع» هو ذلك الذي و 
باباً جدیداً لصادرات الرأس‌الية المتطورةء الأوروبيةء وكذلك الأميركية واليابانية. ولم يكن 
هذا إلا ليقوي الیل إلى العولة بدل أن یشکل تقدماً حاسياً في اتجاه تطور وطبي أو إقليمي 
متمحور على الذات. فعندما حانت الأزمة اتكشف حجم الكارثة الناججة عن هذا الاندماج 
العميق. تشهد على ذلك اللسديون الخارجية التي تفاقمت بشکل وحشي 
في شروط الركود» ومع اهجوم الأمسيركي الخاكن: العسربية السعودية» شك 
اختارت في هذه الظروف. وبوصفها وتا تقليدياً لواشنطن» طریق الدعم اللامشر وط 
للنظام الاي الذي يشكل أداة العولت أداة المجوم العاکس المادف إلى إعادة افيمنة 
الأميركية . وإذا كان هناك من حاولة للتمركز التحمور على الذات فهذه المحاولات لم تكن 
إل جزثية» عابرت وحدودة بحکم طبيعة الطبقات القائدة ذاتها في البلدان التقدمية الي 
اعتارت هذه الحاولات. أكانت بلداناً نفطية مثل الجزائر والعراق» ام غير نفطية مشل مصر 
وسوريا. ولا بد أن نلاحظ هنا بأن هذه المحاولات التي دعمها الاتحاد السوفياتي آنذاك, 
كان يحاريها الغرب بمجموعه, با في ذلك أورويا نفسها. 

إلى ماذا يمكن أن نعزو هذا الرفض الأوروبي لإقامة علاقات مع العرب والأفارقة غير تلك 
العلاقات الامبريالية الجديدة, أكانت منفتحة على النافسة الأميركية واليابانية (خاصة عندما 
یفرض الطرف المحلي ذلك) » أم كانت علاقات مقتصرة على الأوروبيين؟ 
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إن معاينة الحالة البنيوية والظرفية لأوروباء في النافسة الدوليت توضح هذه المسألة. 
أوروبا تغطي العجز في علاقاتها مع الولايات المتحدة واليابان بالفائض الذي تجنيه من 
مبادلاتها مع العالم الثالث وبلدان الشرق. وهي بحاجة للاحتفاظ بعلاقات غير متكافئة في 
ميدان تبعيتها الخاصة من أجل أن تلعب لعبة العولة . وقد وجدت آوروبا الخرج الأساسي 
لتوسعها في تحديث أطرافها الخاصة بها (وتحديداً آوروبا الجنوبية) وفي تحديثها الداخلي ذاته . 
وفي حين أن الولايات المتحدة واليابان تصدر رساميلها بصورة ة أوسع (وتحديداً في أميركا 
اللاتينية وجنوب شرق أسيا)ء من أجل السيطرة على عملية الخروج من الأطر المحلية التي 
تستوجبها الصادرات الصناعية في العالم الثالت. فان أوروبا انفتحت على الاستيراد الكثيف 
لليد العاملة من العالم الثالث. الأمر الذي یشکل ضرورة لمتابعة وتيرة توشعها الداخلي. 
وليس صدفة أن تأتي هذه امجرة من مناطق التبعية لأوروبا (یشکل أسامي من البلدان 
العر بية والأفريقية ودول الكاريبي)» وهي الناطق الأكثر معاناة من التطور الرأسال 
اللامتکانیء الذي تفرضه هذه الاستراتيجية الأوروبية. ونحن نعلم اليوم أي مستوی 
آوصلت إليه هذه امجرة في خلق مناخ سيامي مضاد لتحسين العلاقات مع العالم الثالث. 
لجرا وبسبب ضعف ثرواتها الطبيعية بالمقارنة 3 الولايات المتحدة. تعلق آوروبا آهمية 
مضاعفة على ضبان تأمين إمذاداتها الحيوية. وبا أنها خلت عن استقلالية وسائلها العسكرية 
فهي ترغم نفسها بنفسها على تبعيتها للرغبة الأميركية في هذا المجال. وهي تكتفي بقوات 
التدخل السريع (الموجهة ضذ العالم الثالث طبعا) التي تشكل في الواقع جوهر الرؤيا 
العسكرية الأوروبية. 


كل هذا لا يدعو على الإطلاق إلى إضفاء أي مصداقية على الخطاب الأوروي الموجه 
للعالم الثالث. ويلقي على عاتق السوق الاوروبية المشتركة مسؤولية ثقيلة في تحويل أفريقيا إلى 
عالم رابع في إطار عملية العولة الجارية . لأن العلاقات اللامتكافئة, التي تنجدّد في إطار 
العلاقة بين السوق الاوروبية المشتركة وبلدان أفريقيا والكارابيب والمحيط المادىء المرتبطة 
بهاء لا تشكل أي تقدّم في اتجاه تحرير أفريقيا وتطور شعويها. بل على العكسء إنها تخنقهم 
في زاوية التخصص المنجمي والزراعي المتخلّف. وبهذا المعنى تتحمل أوروبا مسؤولية كبيرة 
في تبلور سلطة الطبقات المسيطرة المحلية الجديدة. وبالتالي في الفشل الاقتصادي والاجتماعي 
والسيامي الذي تعيشه أفريقيا. إن التحاق أوروبا بسياسات «التكيف»» التي تمارسها 
الولايات المتحدة من خلال الينك الدولي وصندوق النقد الدوليء يكشف ضحالة الفاهیم 
الأوروبية في هذا الیدان. ويظهر بوضوح حقيقة أن أزمة الصالح بين آوروبا والولايات 
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المتحدة لا تتعدّی الحدود الضيقة للمنافسة الميركنتيلية . آفلا 7 قنع العودة الاستعمارية. المخقفة 
بعبارات الشفقة. فشل السياسات المتبعة من قبل الغرب بمجموعه؟ 


وليست المسؤولية الأوروبية في «الأزق العَرَّبي بأقل أهمية. فهناء أيضاًء لم تتايز آوروبا 
عن استراتيجية الولايات التحدة واداتها المخلصة التي تمثلها إسرائيل. وحرب الخليج 
أظهرت بشكل مأساوي هذا الخيار الأوروي. والهدف هنا هو إبقاء العالم العربي في حالةٍ من 
المشاشة والتعرزض القصوى. يؤدي إلى ذلك رفض فكرة بناء الوحدة العربية التي لا 
يستوعبها الغرب إلا بوصفها كابوساً مزعجاً ويؤدي إلى ذلك أيضاًء الإبقاء على أنظمة 
الخليسج المتخلفة, واحفاظ على التفوق العسكريٍ الإسرائيلي ال مسطلق. ورفض حق 
الفلسطينيين في الوجود إلخ ‏ . . وما يدعو إلى التأمل فعل وإلى التفكير في القدرة المحدودة 
لأوروبا للخروج من ضحالة فهمها للعالم العربيء هو هذا الالتحاق غير الشروط الذي تبديه 
إزاء الأطروحات الأطلسية والصهيونية التي تناسب الولايات المتحدة تماماً وتسمح ها بتوجیه 
ضربة مباشرة للمصالح الأوروبية» خاصة عندما يوضع النفط تحت الإشراف الأميركي 
المنفردء لقد داعبت السوق الأوروبية المشتركة لقترة من الزمنء وبمبادرة من فرنسا وشركائها 
التوسطیین. فكرة «کسره العالم العربي عن طريق جر الغرب إلى .أفيائها. الا أن ردود الفعل 
العفوية» التي واجهت بها شعوب المغرب حرب الخليج» قد وضعت حلاً هذا الشروع 
اللاواقعي . 

يبقى أن ضعف الوعي السيامي والاجتماعي الذي يتشاطره العرب. في الوقت الراهن مع 
الشعوب الأخرى يقود بدوره إلى أجوبة قاصرة عن الرد على التحدي الغري: فعلميات 
المروب في الوهم الديني الماضوي وإضعاف القوی الديقراطيةء وثبات الأوتوقراطيات 
العسکریة. هي نتائج للفشل المزدوج الذي يصيب الشروع التقدمي البديل» في آوروبا كا 
في العام العربي. لأنه في مثل هذا البديل» الضروري موضوعياء ستجد عملية بناء البیت 
الأوروي المشترك امتداداتها الطبيعية في بناء وحدة عربية ووحدة أفريقية موازية. وهي عناصر 
أساسية ولا غنى عنها في بناء عام متعدّد الأقطاب. ما زلنا بعيدين عن هذا قي الوقت الراهن 
والقريب وبالتالي ستظل الفوضی قائمة . 


اخروج من المأزق 


حاولت في العرض السابق أن ین أن الشاکل في كل مناطق العام هي مشاکل جدية 
وأحياناً خطيرة وماساويةء وآن أبن 5 آبعد من ذلك» أن النواقص التي يتميز بها الوعي 


لف 


السياسي والاجتياعي في كل هذه المناطق تجعل الاجوبة القترحة عاجزة عن مواجهة 
التحّیات. ولا تستطيع بالتالي ال أن تفاقم الفوضی والبربرية. هذه النواقص تشکل الخلفية 
التي تقوم علیها آزمة الیسار على الستوی العالي . 


الأقنوم كثناني » اليمين ‏ اليسارء في بلدان الرأسالية التقدمة یعیدنا ال ارث تاريخي 
مزدوج : عصر انا (وتناقض الإيديولوجية المحافظة مع أطروحات التقدم وحركته من 
جهةء والادارة السلطوية التي تقابلها الديمقراطية من جهة أخرى)» وکذلك الحركة العمالية 
(التناقض بين الادارة الخاضعة إلى عقلانية الرآسیال وحدها والاشتراكية ۳ تعارضها من 
جهة أخرى). إن یا من عناصر هذا الارث لا تجد لنفسها مکاناً حاسم في جتمعات 
الأطراف الرأسالية . فهنا القطيعة بين اليمين واليسار هي قطيعة يستوجبها الاختلاف بين 
قبول أو رفض «الرأسالية القائمة بالفعل». أي قبول أو رفض العولمة الاستقطابية التي 
جعلت مجتمعات العالم الشالث مجتمعات طرفية. لذلك فان حركة التحرر الوطني بكل 
مکوناتها التاريخية ‏ البرجوازيةء الشعبية الاشتراكية - تشكل قوة يسارية على الستنوی 
العالمي . وتشكل القوة الاجتماعية الأكثر فعالية في جتمعات العالم الشالث. والخصم الذي 
تواجهه الحركة هنا يسمى الطبقات الكوصبرادورية والتابعة المسيطرة. حيث يطلق عليها 
نعوت «العهالةء الخيانة خدم الاستعمار والاستعیار الجديده. لا يوجد هنا إجماع يشبه 
الاجاع الذي يحدد الجتمعات الغربية. والسلطة المحلية هيء تبعاً للظروف واللحظات 
التاريخية المعاصرةء إما في أيدي القوى الرجعية أو في أيدي قوی ترفع راية الحركة القومية 
وتحقق انقلاباً حقيقياً في هذه السلطة. وعندئذ يأخذ الغرب على نفسه وبصورة دائمة محاربة 
مثل هذه السلطة. وقد يكون من الواجب أن نعارض بطريقة ما التياسك والفردانية الحقيقية 
داخل المجتمعات الغربيةء التي تختفي وراء شعار التعدّدية, بالتعدّدية الحقيقية في 
جتمعات الأطراف (الجنوب والشرق) حيث أن المعارضة هی معارضة متفجرة لا يمكن أن 
تدم السيطرة عليها عن طريق يشبه الديمقراطية الغربية. ٠‏ 


وعلى عكس كل المزاعم. فان إيديولوجيات حركة التحرر الوطني لا تلقي تبعات هذا 
الوضع على عاتق عوامل خارجية» على حساب العوامل الداخلية. فالتركيز هنا يضع المعركة 
غالبا ضد قوی وأفكار محلية تشكل عقبات أمام التقدم . ولكنه من الطبيعي ‏ على الأقل 
هكذا يعتقد معظم المعبرين عن فكر التحرر الوطني رغم كل التنوع المرتبط بالزمان 
والکان - أن تتكون القناعة بأن أي عمل تقدمي سیدخل في اشتباك مع التکیفات التي 


۳۲ 


يفرضها الخارج . فالنظام الرأسمالي العالمي 5 یعتی إذن» عامل حيادياً ولا ملتسا وحتبا 
ليس إيجابياً. إنه عائق. وهو عائق يعبر اسمه (الامبريالية) _وغالبأما يرفض هذا المصطلح 
في الغرب بوصفه مصطلحاً غير علمي - بصورة عادية وعامة عا هو حقيقة واقعة. 
والخلافات المحتدمة داخل حركة التحرر الوطني تقوم حول الطبيعة الملموسة غذه الاميريالية 
في كل مرحلة من مراحل التوسع السرأسيالي العالمي منذ بدايته. وأشكدال التعبير عن قوانين 
حرکته» ووسائل تدخلهء والتحالقات الاجتماعية التي یشکلها ویعید [نتاجها الاستقطاب 
العالي . إل أن هذه الخلافات لا تضع وجود الامبريالية موضع التساؤل على الاطلاق. 


ومعروف كم هو صعب وكم كان صعباً بناء حوار إيجابي بون القوی اليسارية في الغرب 
والقوى اليسارية في العالم الثالث. وبالرغم من ذلك فإن الفصائل اليسارية الأكثر إدراكاً 
للطبيعة الشاملة للتحدّيات التي تواجهها الانسانية. والأكثر تعلقأ ببديل قائم على قيم 
كونية» هذه التيارات كانت تمارس دائاً مثل هذا الحوار الذي يتجاوز بأبعاده الإيجابية النتائج 
المباشرة التي تنتج عنه . 

إن الاجابة الإنسانية والتقدمية على مشاكل العالم الصاصر تستوجب إقامة أنمية جديدةء 
بين شعوب قادرة على إنتاج نظام من القيم الانسانية حقا. كتكميل للإرث الذي لم يكتمل 
من عصر الآنوار ومن الحركة الاشتراكية . ذلك هو السبيل الوحيد لبناء جبهة فعالة ضد أنمية 
الرأسيال والكونية الزائفة والشوهة لنظام القيم الذي ينتج عنها. وعلى الطرف النقيض من 
ذلك تشكل الليبرالية الجديدة الأوتوبيا الفعلية للرجعية المعاصرة. الأوتوبيا التي تلهم 
سياسات لا تؤدي الا إلى مزيد من الفوضی والبريرية . 


آما على الستوی الداخلي > فان التحالقات الاجتماعية التي تحدّد محتوی الستراتيجيات 
التقدمية البديلة في الناطق العنية هي تحالفات مختلفة بالضرورة. في الغرب البعد البرجوازي 
هذه التحالفات. القائم على تاريخ طویل آنتج هذا التطورء هو بعد واضح وبديبي . ولكنه 
لا يستثني احت‌ال التحول باتجاه (ضفاء طابع تقدمي آکثر اجتراعية على النظام» ومع الوقت» 
احتهال تبلور هيمنة عالم العمل الأجور. في بلدان الشرق. هذه التحالفات تدعو إلى تحریر 
المجتمع من نير الدولنة في صالح جدلية تعترف بالأزمة بين القوى الاجتماعية» الاشتراكية 
والرأسمالية. ولكن في العالم الشالث هي تستوجب بصورة دائمة تقريباً» قلب التوجهات 
بصورة أكثر جذرية مما يستوجبه الیل إلى التقدم البسیط والتخلص من التبعية البرجوازية 
التي تعيد إنتاج نظام غير مقبول. الشعور الحاد بالأزمة التي يمثلها هذا الخيار هو أكثر مأساوية 
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في الجنوب وني الشرق ما هو قي الغرب. والسبب هو أن هذا الخيار هو إدراك لضرورة 
استبدال الرؤيا البرجوازية الضيقة والقتصرة على السوق بمضمون شعبي على المستوى الوطني 
والاقليمي . . وعدم الاعتراف بهذا العطی الاساسي للمشكلة يعني أن م تسجن مواجهة شعوب 
الجنوب في يأس الفکر القومي التخلف. والاصولية الدينية وغير الدينية . 

يجب أن تشکل الأزمة مناسبة لتقدم الفكر النقدي . بمعنى التشكيك في کل الدوغمائيات 
بصورة جذرية. لكن الأزمة لم تشكل هذه المناسبة» ربا بسبب عدم قابلية الاقتصادوية 
الأكاديمية والوقف الإداري على مشل هذا النقد. ولا شك أن مسوولي الحركة الاجتماعية 
ورجال السياسة التقدميون هم أكثر حساسية إزاء هذه المسألة. والتعدّدية القطبيية على 
المستوى العالمي - التي اقترحنا أساسها هنا هي القاعدة الواقعية الوحيدة التي يمكن أن 
تبنی عليها أممية الشعوب الجديدة. وحده التقدم العميق من العلاقات الاجتاعية المندرجة في 
هذه التقدّمية القطبية یسمح » عبر الاعتراف بالتنوع الموضوعي للشروط وللشصوب بوضع 
الأمسسس لبناء عام وحدة مصير الشعوب ومشروعية وحدة المصير هذه . 


€ 


الفصل الثاني 
العومة الرأسمالية الجديدة 


ليس في نيتي أن أقدم في هذا الفصل لوحة شاملة عن التطور الاقتصادي في العام خلال 
العقود المنصرمة؛ فحول هذا الوضوع تتوفر كمية كبيرة من الأدبيات . آرید أن ألفت الانتباه 
فقط. الى المعطيات الأساسية الراهنة التي تسمح فعلياً بالحديث عن تعمّق العولةء وأن 
نضع. في إطار هذه العملية الشاملة. الاستقطاب الشلاثي (وهو تعبير بدائي عن السداخل 
الجديد في اقتصادات الأقطاب الثلاثةء أي الولايات المتحدة واليابان والسوق الأوروبية 
المشتركة) ؛ وكذلك التمايزات في داخل الأطراف. أي ظهور بلدان نصف مصبّعة. من 
جهت وتكون عالم رابع» من جهة أخرى. وأقترح» لاحقأء مناقشة ما أعتيره التحدّي 
الحقيقي الذي تمثله العولة الرأسالية الجديدة. 


حتى الحرب العالمية الثانية» تطورت الرأسمالية قي مراكزها على قاعدة الدولة البرجوازية 
الوطنية التي أمنت الرأسمالية» نفسهاء ظهورها وتشكلها التطوري . وكان تعزز الاقتصادات 
الرأسمالية الوطنية التمحورة على ذاتها هو النتاج التاريخي الأساسي لهذا التطور. على العکس 
من ذلك لم يسمح التطور العالي للراسمالية للاطراف بأن تتكون وتتشکل بنفس الطريقةء 
أي بصفتها اقتصادات وطنية متمحورة على ذاتها. إل أن الثورات السياة اشتراكيةء وحركات 
التحرر الوطني في العالم الثالث» كانت تضع نصب عینیها بشكل أو بآخرء تحقيق هذه 
الهمة التي بدت وكأنها الشرط الحيوي الضروري لاي تقدم فعلي. لقد كنا إذا إزاء اقتصاد 
«دولي» قائم على علاقات بين دول مستقلة نسبياًء ولو أن هذه العلاقات كانت علاقات تبعية 
متبادلة غير متكافئة وعلاقات تنافس حاد. 


إن العولة الجديدة تنطلق عبر تفكيك هذه البنى التمحورة عل ذاتها ي قلب النظام 
لتستبدها باقتصاد عالمي فعلا - إذا استعدنا التعبير القوي في التحليل الذي يقترحه ميشال 


Yo 


بو. هل يجب قبول هذا التطور بوصفه عملية لا بدیل ها؟ هل يجب قبول ذوبان الوحدة 
القومية (حيث هي موجودة كبنية تاريخية موروثة). والامتناع عن بنائها إذا لم تكن موروثة؟ 
هل يجب بالتالي استبدال مفاهيم التطور القديمة (الوطنية ار برؤيا جديدة تقع بجملتها في 
إطار التطور العالي؟ أم يجب مصالحة بعض مقتضيات العولة (وتحديد أها) مع هدف إقامة 
بنية «وطنية» وتحديد هذه البنية؟ يوجد جوابان على هذه الأسئلة یعبران عن مصالح اجتماعية 
مختلفة وحتى إشكالية . 

وأياً كان الأمر فان أحد الأجوبة على هذا التحدّي يقوم على استبدال الدول الوطنية 
المتمحورة على ذاتبا بتجمعات إقليمية مندجة إلى هذا الحد أو ذاك. ويشكل المشروع 
الأوروبي التعبير الأكثر بداهة عن هذا الطموح. ولكن هناك مشاريع أخرى أود مناقشة 
مضموتها. 
العولمة الجديدة وأداء المناطق المختلفة من العالم 

١‏ - انطلاقاً من مقاربة أولية وشبه حدسيةء من الممكن أن «نقيس» درجة تقدم عولة 
الانظمة الاقتصادية. المكونة للاقتصاد العالمي. بواسطة الوزن النسبي الذي تحتله التجارة 
الخارجية في 0 المحلي الخام للبلدان المختلفة. من هذه الزاوية يمكن القول بأن المرحلة 
الطويلة التي انفتحت مع الحرب العالية الثانية تتميّز بتقدم سريع لعملية العولمة. وفوق ذلك 
لم يترافق تباطؤ النموء الذي شهدته بداية السبعینات. مع ضعف في التجارة العالميةء كما 
كان الخال في الثلاثينات حيث تزامن هبوط الإنتاج مع تدني مستوى التبادلات الخارجية. 
على العكس من ذلك» ظلت مستويات ارتفاع التبادل الخارجي » في السبعينات والثانینات» 

حصة الصادرات من الإنناج الحلي الخام في بلدان الغرب الرأسملي التقدم» مشلا 
ارتفعت بين سنة ۱۹۵ وسنة ۱۹۸۸ من ۱۲/ إلى ۲۰/. وعندما نعرف الوزن المتصاعد 
للخدمات غير القابلة للتصدیر في الناتج الحل الخام ر وهي تقارب /5١‏ يصبح بالإمكان 
تقدير أهمية التجارة الخارجية التي تغدو عامل حاساً في أداء قطاعات عديدة من الانتاج 
الزراعي والصناعي . ورغم أن التنافس العالي ليس بذاته شيئاً جديداً فان عامل التبادل 
الذي يرتدي اهمية جديدة نوعياً يصبح في أساس خطاب السلطة الذي يركز على ضائقات 
التنافس العالي؛ متخليا تماما عن مفهوم «الاستقلال الوطني» الذي ساد في الثلائینات . 


ونلاحظ مع ذلك بان هذا التعمّق للعولة ييز بالدرجة الأولى عملية الاخمتراق المتبادل في 
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الاقتصادات الرأسهالية التطورة وبدرجة ثانية فقط توسع البادلات شال - جنوب . 
ویشکل تكثف البادلات بين دول أوروباء الذي تحفزه السوق الأوروبية المشتركة» عاملا 
رئيسياً في تنامي التجارة العالية . ومن ن المکن الیوم الحديث عن «منطقة افتصادية أوروبیة»» 
رغم أنني أتردد في اعتبارها منطقة مندمجة تماما كا كان عليه حال الاقتصادات الوطنية الكبيرة 
في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية (المانياء بريطانياء فرنسا). وفي المرتبة الشانية يأي موقع 
تکثف البادلات بين الأقطاب الثلاثة للاقتصاد العالی : الولايات المتحدة, الیابان السوق 
الأوروبية المشتركة . فهذه الأخيرة مسؤولة بنسبة كبيرة عن ارتفاع حصة التجارة الخارجية في 
الناتج المحلي الخام للولايات المتحدة (الذي قفز من 7 إلى /١١‏ بين سنة ١976‏ وسنة 
۸ وحتی للیابان رغم با اک تواضعاً لد ازدادت من /١١‏ إلى 1 خلال 
السنوات نفسها. فإذا اعتبرنا السوق الأوروبية الشترکة» بهذا المعنى» بلداً واحداًء وألغينا 
من الحساب البادلات الداخلية بين بلدانها - لرأينا أن البادلات الخارجية لكل من هذه 
الأقطاب الثلاثة العملاقة تبلغ حوالي /1١7‏ من ناتجها المحلي الخام ‏ وأن أكثر من /7٠١‏ من 
هذه المبادلات يتناول مبادلاتها فا بينها (حصة المنتجات المصنعة في بلدان الغرب الرأسالي 
التقدم ارتفعت من 11 عام 1950 إلى ۸۷۰ عام ۱۹۸١‏ . ولكن إذا استثنينا قيمة 
المبادلات فيا بين بلدان السوق الأوروبية المشتركة فان هذه النسبة ستنخفض إلى حوالي 
۰ خر إن نسبة 1١‏ من الناتج الحلي قد تبدو لناء هناء نسبة متواضعة» إلا اما 
في الواقع تمثل ۸۳۱ من الانتاج الزراعي والصناعي (علاً بأن الخدمات تقدم 1۱ من 
الناتج الحلي العام). 


ک| أن حصة التبادل بين الآقطاب التطورة والاطراف ليست كمية مهملة» على الرغم من 
الخطاب السائد. الذي يقدمهاء متسرعاًء هذه بهذه الصورة. فالعال الثالث يشكل سوقاً مها 
یزداد اتساعا ولا شك أن توسع هذا السوق هو توسع غير متناسق للحدٌ الأقصى. فسنة 
۸ بلغت التجارة الخارجية (باستثناء الاتحاد السوفياتي» کوریا الشمالية» ألمانيا الشرقية» 
تشيكوسلوفاكيا وكوبا) 75117 ملياراً من الدولارات. متها ۷۷/ صادرات بلدان الغرب 
الرأسالي المتقدم (۲۰۲۵ مليار/) مقابل ۲۳/ حصة بلدان العالم الثالث ٠٠۳۴(‏ ملیارات» منبا 
۸ ملياراً للصينء ۱۵ ملياراً للهند. 5: ملياراً للبلدان الضعيفة الدخل» و١٤٠‏ ملياراً 
للبلدان الشوسطة الدخل. وهذه الأخيرة موزعة: ۱۵۶ ملياراً للبلدان النفطية القليلة 
السكان. ۱۷ لآسيا الشرقية» ۱۰۱ لأميركا اللاتينية» ۸۰ للبلدان العربية والشرق الأوسط 
ولاسیا الجنوبية والجنوبية ‏ الشرقية, وأخيراً 14 ملياراً لأفريقيا). وتتوزع نسبة صادرات 


۳۷ 


كل من الاقطاب الثلاثة. إلى العالم الثالث بين ۲۰ إلى ۰/۳۰ الولایات التحدة والیابان 
آقرب إلى نسبة ۳۰/ في حين تقترب حصة السوق الأورويية من *۲/ بواسطة التجارة 
الداخلية للمجموعة. ومن الهم أن نشير إلى أن حجم التجارة الخارجية للعام الثالث قد 
ازداد بسرعة تفوق زيادة الناتج المحلي الخام لبلدانه. فصادرات الصین. مشلاء ارتفعت 
من 7۳ إلى 7۱4 من الناتج المحلي بين سنوات ۱۹۱۵ و۱۹۸۸ وارتقعت صادرات اند في 
نفس الفترة من 5/ إلى ۷/ وصادرات البلدان التوسطة الدخل من ۸۱۸ إلى ./.۲١‏ وحدها 
صادرات البلدان الضعيفة الدخل انخفضت من ۲۵ إلى ۱۹ في الفترة الذکورة. وسوف 
نعود لبحث مغزى الرکود النسبي في التجارة الخارجية (والانتاج) لعظم بلدان العام الثالث» 
أي تلك التي تشکل «العالم الرابع» (ومعظم بلدانه تقع جنوبي الصحراء الکبری). فالارقام 
لا تحمل هنا الدلالات ذاتها كا هي بالنسبة للبلدان الأخرىء لان تقدیرات الناتج المحلي 
هي على الاغلب مدعاة للشکوك (أو على الاقل لا تملك قيمة كبيرة). لذلك يجب تفسیر 
تقلبات المعادلة (تصدير - ناتج علي خام) بتحفظ وحذر كبيرين. 


وإذا كان ما نسميه بالعالم الرابع لا یشکل فعلياً إل سوق ثانوياً بالنسبة للمراكزء فالأمر 
ختلف تماماً مع اليلدان ذات المدخول المتوسط التي تشكل سوقاً مها وآخذاً في التوسع. 
وحيث يتطور التبادل بشدة آکبر من تلك المتعلقة بالتبادل بين الأقطاب المتطورة. «فالعولة» 
تکلفت إذأ بالنسبة لبلدان الأطراف حتى ولو أنها تركزت» طبعاً. حول عدد حدود من 
البلدان. 


إن دور الاطراف في العولة ليس سلباً وحسب (بمعتى اتفتاح الأسواق لتوسع الشيال)» لان 
تصنيع الجنوب يعطيه وظيفة فاعلة هي وظيفة تمثيل نسبة مهمة من النتجات المصنعة في 
السوق العالمي . 


لا شك أن الشمال يحافظ على هيمنته على السوق العالمي , لأنه يتمتع بفائض في النتجات 
الزراعية (مقابل الشح الغذائي في احنوب). ولانه يمتلك المبادرة في الاتتاج الصناعي 
المتجدد. إن الصادرات الصناعية للأقطاب الثلاثة باتجاه العام الثالث - حوالى ٠٠١‏ مليار 
دولار سنة ۱۹۸۰ - تشکل أقل من ۲۰/ من التبادلات العالمية هذه الصناعات. التي تجاوز 
حجمها ألف ومئة مليار في ذلك التاريخ . هذه النسبة تبقى متواضعة ولكنها ليست بالكمية 
الهملة رفعندما نستثتي البادلات الداخلية في السوق الأوروبية المشتركة ترتفع هذه النسبة إلى 
۲ صادرات الولايات المتحدة إلى العالم الشالث شكلت ۸۳۰ من مجموع صادراته 


۲۸ 


الصناعية (۱۱۰ ملیار دولار سنة ۱۹۸۵) صادرات الیابان شکلت ۸۳۲ من جموع ۱۷۰ 
ملیار دولار تفس السنة. آما صادرات السوق الاوروبية المشتركة التي بلغت ۱۰۰ ملیار 
دولار سنة ۱۹۸۰ فإنها تشکل ۲۵/ من جموع صادرات السوق إذا استئنينا البادلات 
الداخلية فیها . 

وعليناء بموازاة ذلك» أن نسجل ظهور منتجات مصنعة تصذرها مجموعة من بلدان العالم 
الثالث ذات الدخل التوسط . 

«العولة» النشيطة تكثفت إذاً في بلدان الاطراف» رغم آنها تتمحور آکثر فأكثر حول عدد 
محدود من البلدان: بالدرجة الأولى التنانین*) الأربعة في آسيا الشرقية (أكثر من ۷۰ ملياراً 
صادرات مصنعة سنة ۰۱۹۸۵ منها ۲۸ ملیاراً حصة كوريا الجنوبية وحدها). يليها البلدان 
الكبرى في أميركا اللاتينية (البرازيل والمكسيك حوالي 5 ملیارآ)» آسيا الجنوبية الشرقية 
(تایلاند ماليزياء إندونيسياء الفيليبين. ۱۲ ملياراً)» أما آوروبا الشرقية ونيا 
یوغوسلافیا» بولونيا والجر فتمشل طاقة آخذة في الاتساع: ۲ ملياراً للبلدان الشلاثة. 
ویب ایض أن نضيف إلى هذه اللائحة الصين ٤(‏ ,۱۳ ملياراً) وافند (٩,ه‏ ملیارات). 
على العکس من ذلك فإن حصص العالم العربي ۳,٩(‏ ملیارات) والعالم الرابع (أقل من 
ملیارین) تبقی عديمة الأهمية وفي حالة رکود. 

لا تشكل التجارة الخارجية الا مؤشرأ بين جملة مؤشرات لا تقل آهمية عنهء على تكثف 
العولة مشل البادلات التكتولوجية (والتبعية التکنولوجية). التدفقات الالية روالدین 
اخارجی). ناهيك عن العوامل اخارجة عن الاقتصاد (الثقافة والواصلات. الجغرافيا 
السياسية والتسلح» البيئة) . 

كل هذه العوامل تشهد على تكثف العولمة» إن على مستوی تداخل الاقتصادات 
والجتمعات المركزية أو على مستوی اندماح الأطراف في النظام العام . 

۲ إن تکثف البادلات والاختراقات فيا بين الاقتصادات الوطتية» الذي وصقناه هناء 
كان قد انطلق منذ سئة ۱۹60 في نطاق العالم دغير الاشتراكي» وبحاية اهيمنة الأميركية . 
واندرجت كذلك. في هذا الخيار» فكرة البناء الأوروبي» التي طرحتها مجموعة «الستة» سنة 
140۸ ف اتفاقية روما كاستكئال لمشروع مارشال. وترافق ذلك مع خطة التصنیع الکف 


(*) التنانين: جمع تئين/ مفردها ین (انحرر). 


۳۹ 


التي رسمت في بعض بلدان ومناطق العام الثالث. في حين استمر الاتحاد السوفياتي وأوروبا 
الشرقية والصین. في شبه عزلة آوتاركية» في تسريع تنمیتها الكثفة بوتاشر نمو أعلى من العالم 
الرأسالي. 

هذه الظروف تغيرت بشكل مفاجىء ابتداء من السبعینات, ودخل الاقتصاد الرأسيالي في 
الأزمة . فمرحلة النمو الطويلة التي استمرت منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت قد 
انتهت. ومنذ السبعينات انخفضت معدلات غو الإنتاج الوطني الخام إلى مستوى ۲/۳ مما 
كانت عليه في السابق. في حين تدق الانتاج الصناعي والرراعي إلى مستوى النصف. 
الاقتصاد التقليدي يتشبث في تحليل التطورات الاقتصادية في إطار الوضعيات المستتبة من 
سنة ال سنة (رکود: انتعاش إلسخ . .۰ في حين أن المسألة تتعلق بمرحلة طويلة من 
التحولات البنيوية على خلفية أزمة يشكل تعمق العولمة أحد عناصرها الأساسية. من ناحية 
ثانية سمح ترکیز الانتباه على انهیار النظم السیاة اشتراكية» وعلى الطابع المالي «للازمة 
العالية» (الدين. التضخم. ۰ بتنامی الخلفية الحقيقية لازمة بنيوية تجري التحولات 
الوضعية العابرة على سطحها . ١‏ 

ويشكّل انهيار النظم الاقتصادية (والسياسية) في أورويا الشرقية والمستقبل الغامض للاتحاد 
السوفياتي والصين البعد الرئيسي الثاني للتحولات الينيوية الجارية. فمع أواسط السبعيشات 
بدأت معدلات النمو في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية تتخفض ثم أنهارت في النصف 
الثاني من الثانینات مؤدية إلى الأزمة الراهنة, على العکس من ذلك حافظت هذه المعدلات 
في الصين على وتيرة ثابتة تقرييا منذ الخمسينات بغض النظر عن التقلبات المرتبطة بالظروف 
السياسية» ولعلها شهدت تسارعاً ما خلال الثانینات . فأزمة النظام هنا هي إذاً من طبيعة 
ختلفة عا هي عليه في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية رغم التشويش الذي تنتجه في هذا 
الجال الآراء المسبقة الايديولوجية المسيطرة . 

العامل الثالث في الوضع الحديد يقدمه التحول التباین الذي تعيشه الناطق الختلفة من 
العا الرأسالي . وأود أن آلفت الانتباه إلى عوامل التحول هذه في أطراف النظام العالمي 
إجابة على سؤال: ما هي طبيعة هذا التطور؟ ما هي تناقضاته وحدوده؟ هل يمكن الاستمرار 
في هذا التطور الخاضع لمعيقات العولة؟ هل يمكن أن يطرح خيار بديل مختلف؟ 


۳ - ساعاین اولاً الأداء الاقتصادي للعالم الشالث وفق تعابیر النمو والتوازن الخارجي 
التقليديةء وبالتحدید خلال العقد الأخير أي الشانینات. 


۳۰ 


من وجهة النظر هذه يبقى أداء العالم بالإجمال ضعيفاً وفاشلا. فمعدلات النمو تميل إلى 
الانخفاض في كل مكانء ما عدا الهند وآسيا الشرقية. وانهيار هذه المعدلات يبدو فظيعاً في 
بلدان العالم الرابع : فأفريقيا جنوب الصحراء تسجل انخفاضاً هائلا في نمو دخل الفرد على 
مدی سنوات عديدة (۲/ -) وکذلك یسجل انخفاض النمو لدی جموع دول العالم الثالث» 
بما في ذلك الدول المتوسطة المداخيل. (سجلت الثانینات انخفاضاً ف دخل الفرد في بلدان 
أميركا اللاتينية)» وبصورة خاصة في البلدان الستدينة» حيث تدنّت القدرات الإنتاجية 
(وأحياناً دسرت) بسبب التكيف الفروض عليها. وحتى البلدان ذات الصادارت الصناعية 
شهدت تباطؤاً في معدلات النموه رغم أنها بقيت إيجابية بالنسبة لمداخيل الأفراد. هنا لا 
نلحظ إلا استئنائين : الحند وآسيا الشرقية (كورياء تايوانء ٠‏ هونغ کونغ» وستغافورة) . 


المعايير التقليدية الأخرى لا تقول شيئاً أكثر من تكملة للصورة ذاتها. فجهود التوظيف 
تصطدم أولاً بتقليص المداخيل. ورغم الشكوك التي تدور حول صحة الييانات» الا نها 
تشير إلى حالة ركود ممكنة على مستوى منخفض معمم. خاصة في البلدان الفقيرة وا مدينة 
التي تصيبها سياسة التكيف بشكل مؤذ. ولكن يسجلء في اتجاه معساكس» ارتفاع في 
معدلات التوظيف في البلدان الصناعية المصدرةء على اخصوص في آسيا الشرقية. ونظرا 
للكلقة العالية التي تفرضها الصناعة الحديثة في ميادين التوظيف يصبح الحديث عن الركود 
تعبيراً عن سحب توظيف فعلي» طالا أن التوظيف الصاني هو سلبي . أما التحسن الطفيف 
في المعدلات فلا يشير لا إلى نتائج ضعيفة: أي إنتاج صناعي وصادرات في حالة نمو 
متواضع ولكنه نمو مكلف جداً للصناعة ومترافق مع جهود مضنية في ميدان التصدير. إن 
خطاب البنك الدولي يمر على هذه التقديرات الناقضة لعقيدته دون أن ينبس بكلمة. 


يجب الحكم على نتائج غو الصادرات اذا قياساً إلى كلفة التوظيف (بالتسبة إلى دحل عنام 
راكد في أغلب الأحيان). لأن الصادرات تزداد في كل مكان تقريباً بالنسبة إلى الناتج المحلي 
الخامء رغم أنها راكدة في البلدان الأشد فقراً. . وهي تزداد بنسب أعلى في افند وقي جموعة 
الدول المتوسطة المداخيل خاصة في البلدان ذات الصادرات الصناعية (بالدرجة الأولى آسيا 
الشرقية). ولكن ما هو الثمن الذي يدفعه المجتمع؟ انه. آولا» مزيد من الديونية الخارجية 
التي تجد هنا أحد مسبباتها (بالاضافة إلى آسباب أخرى خارجة عن إرادة دول العام الثالث 
وسياساتبا مثل ارتفاع معدلات الفائدة التي أقرتها الإدارة الأميركية) . على كل حال 
الأدبيات حول الديون متوفرة لدرجة لا يسعنا أن نضيف إليها شیثاً (أنظر جدول رقم 4). 


۳۱ 


هناك انعکاسات سلبية آحری للازمة العامة وللاعباء التي بتحملها العالم الثالث قي هذه 
الأزمة. والاحصاءات. بشأن الإنفاق الإداري في الناتج المحلي الخام. لا تقدم إلا معلومات 
فقيرة حول الدور الحقيقي للدولة والخدمات الاجتماعية التي تموهها. ولكن من الملاحظ هناء 
رغم كل ما يقال عمن دور الدولة الكبير في العالم الثالث. أن هذا الدور هو أضعف بكثير مما 
هو في مجموعة بلدان الغرب الرأسمالي المتقدم . ال أن احتمال هذا الدور هو أكثر صعوبة في 
البلدان ای بسیب الآهية الأكبر التي ترتدم . هنا المتتجات غير للم للشوق. المسالة 


تقدمها الدولة, فاعليتها ووظيفتها الاجتهاعية. فالتقييم السلبيء الذي , يقدمه والخخبراء 
الاجانب» لهذا التدخل. لا يعني على الإطلاق أنه في حقيقته ليس عقلانياً وفعالاً لجهة دوره 
الاجتماعي والسياسي» بل على العكس من ذلك 

إذن» على أساس المعايير التقليدية للاقتصاد الليبرالي» أداء العام الشالث بمجمله هو أداء 
ضعيف وأحياناً يصل حدود الكارثة. وتعمق العولة هنا ليس رج نجاة من تحديات الأزمة 
بل هو أحد عناصرها. ومن وجهة النظر التقليدية ذاتها لا يوجد إلا استثناءان من الفشل 
العام قي التطور: الحند وآسيا الشرقية . وسنقدم لاحقا تفسيرا هذه الاستثناءات الظاهرة. 

€ إن الاستنتاج الأساسي» الذي يقدمه الخطاب السائد حال هو أن العولة عملية لا 
مفر منها ويجب قبوضا کا هي . إذلا يمكن الا التکیف معها. والثانی» هو أن التکیف النشيط 
مع هذه الضرورة أمر مکن بالنسبة للبلدان المسهاة «نامیة» . يشهد عل ذلك شاک 


نجاحات كوريا الجنوبية وبعض البلدان الأخرى. فكل شيء إذاً يتوقف على العوامل 
الداخلية الخاصة ببلدان العام الثالث المختلفة . 


ولعل تقارير البنك الدولي هي في هذا الباب أمثلة نموذجيةء فقراءة هذه التقارير المملة 
كقراءة جريدة البرافدا منذ هس عشرة منة» تقدم فضيلة واحدة هی المعرفة المسبقة يما 
سيقوله هذا البنك حول اي موضوع جديداً كان أم قدياً. قهي لا تذهب مطلقاً أبعد من 
الاستنتاجين المذكورين. إنه الموقف الايديولوجي الذي يفرض إقصاء المسائل الحقيقية 
واستبداها بكم من «المعطيات» خال, من أي مدلول محدد. وهي معطيات يجري استنطاقها 
لتعترف با يراد لها أن تعترف به. من أجل إعطاء التأكيدات الإيديولوجية البحتة طابع 
«العلم». 


يجب إذاً تجاوز العاییر التقليدية وتحليل الآفاق والاحتمالات في مدى أبعد من ذلك التطور 
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الذي تفتحه أو تغلقه 0 بالفعل کشا" با أسميها : «کنقیض للنموذج الايديولوجي 
للاقتصاد الليبرالي») في أطراف النظام الرأسيالي العالمي». ومن أجل القيام بذلك يجب التركيز 
على ما يلغيه التحلیل التقليدي . أي على توزیع الدخل» العمل التأهیل الخدسات 
الاجت‌اعية. دور الدولت تناقضات التطور (حدیدا الریف - الدینة)» وسوی ذلك. . 


فالتوزيع للدخل» الذي تعتبره الأمة مشروعاً هو ضرورة مطلقة؛ لان انعدامه يعني عدم 
الاندماج الفعلي وبالتالي فقدان مقومات وجود الأمة نفسها. ومن دون استقلالية ما |زاء 
الخارج» (على الصعيد التكنولوجي والمالي والغذائي والصناعي والعسكري والثقافي) لا يكن 
أيضا للامة أن توجد لأنها لن تكون عنصراً فاعلاً في تحديد ملامح الجتمع البدولي. 
والحرمان النانج عن خضوع سلبي للتطورات يولد ردّات فعل سلبية أكثر مما هي إيجابية. 
ومن هذا المنطلق يجب تقييم أداء الاقتصاد العالمي لكي يطرح السؤال: هل إن النمو 
المقصود زاد من هذه التناقضات واللامساواة والتبعية آم على العکس خقف متها؟ . 


العطیات التى يقدمها الاقتصاد التقليدي لا تجيب على هذه الأسئلة لأنها تزيحها بالجملةء 
كا أن استخدام المعطيات الجموعة. في ختام هذا الفصل والتي تلخص اللاحق الإحصائية 
لآخر تقارير البنك الدولي. هو استخدام محدود. الجداول تقرأ ببساطة الا أن التعليق 
الذي يخطه البنك الدولي عليها يبقى فارغاً وخارج الوجهة اللازمةء لأنه يسعى إلى مشروعية 
مسيقة لأطروحاته الخاصة. وتحت وطأة الوجبات د يسجل البنك من وقت لآخر 
تعليقات بشأن الفقر, مثلا. على أن اختيار التعبير نفسه شديد الدلالة لانه تعبير من خارج 
العلم الاجتماعي . ونابع من خطابات بعض كبار المتمولين ومسؤولي الدول في الاحتفالات 
الخيرية . لا يجري هنا على الإطلاق أي ربط وللفقر بآليات التطور الاقتصادى الفعلي. 


على جیع هذه المستويات (توزیع الدخل. والسيطرة على العلاقات الخارجية» 
والامتصاص التكئولوجي) تبدو صورة العام الاك سلبية إجمالاً. فاللامساواة في توزیع 
الدخل تتفاقم في کل مکان. لدی الاغنیاء کا لدی الفقراء. حتی في اند . ویزداد التفاوت 
في البلدان التي سجلت تطورا أكثر وضوحا. الاستثناء الوحید هو الثنائي کوریا تایوان. 
ومن الطبيعي أن تکون درجات هذا التفاوت متحرکة. وتتفظ آمیرکا اللاتينية بنموذج 
اجتياعي هو الاکثر رداءة . ويحاول اللييراليون أن یفسلوا ضائرهم بتذکر الاضي الشابه 
للرأسالية الاوروبية . ولكنهم ینسون أن التحسن اللاحق في تمط التوزیم إنما حصل بفضل 
النضالات العمالية (التي یدیتونها في العام الشالث). رغم أن تطور هذه التضالات جرى في 
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إطار سمح بإيجاد نباية سعيدة في التوسع الامبريالي. إن قانون التراکم الذي لا محید عنه 
يعمل إذن» كا صاغه مارکس. على مستوى النظام العالي «للرأسالية القائمة بالفعل» وليس 
فقط على مستوى مراكزه مأخوذة على حدة(۱). ولذلك لا يفهم هؤلاء بان اللامساواة 
المتفاقمة, التي تلحظ في أطراف النظام. ليست من مخلفات ما قبل الرأسمالية (كما تزعم 
القولة الفيبرية الجديدة). وإنما هي النتاج الضروري انوس الفعلي للرأسيال. ولا يفهمون. 
ایض بأن التراكم على الصعيد العالي یشکل في الاطراف بى اجتماعية غير مژاتية لشطور 
النضالات الاجتماعية. على عکس ما حصل في الغرب. 

وهناك مؤشرات آخری تعزز الغزی السلبي لقانون التفاوت التزاید للتوسع الرأسمالي 
الطرفي منباء بالدرجة الأولی البطالة التي لا تقدم الإحصاءات الرسمية أية فكرة عن مداها 
الفعلي. وهي تبلغ في المدن الکبری في العام الشالث احجاماً خيالية (بين 1۳۰ و۵۰ من 
السكان القادرين على العمل فعلياً) . ومتهاء أيضاً التوسع افائل للمدن. حيث يزيد عدد 
سكانها على نصف العدد الإجالي للسكان في أميركا اللاتينية والعالم العربي. ويقترب من هذا 
الرقم في عدد متزايد من البلدان الأخری. وهذه الظاهرة هي تعبير عن عدم القدرة على 
السيطرة على التناقضات الاجتاعية التي يولدها التوسع الرآسیالی والتي تتفاقم بسبب تدميره 
للينى الریقیت کا في أفريقيا تحديداً . 

في هذه الشروط يصبح تقدم بلدان العام اثالث مشروطاً بالذهاب عكس قانون التراكم 
الطبيعي » لا بالتكيف معه. وهذه الخلاصة تظل صالحة حتى عندما يكون التطور مندرجاً في 
إطار علاقات انتاج رأسالية واضحةء ولیس فقط عنلما یفهم على قاعدة متحولة ومتدرجة 
تتناسب مع سلطات تعبر عن تحالفات اجتياعية شعبية. هکذا بوسعنا أن نفهم أسباب 
نجاحات کوریا وتایوان اللتين عاکستا الیول السائدة والنصائح الليبرالية. 

إن «التبعية». التي يجري إخراجها من اللغة الدارجة» تظل واقعاً فاضحاً تزکده 
الدراسات حول «التفاوت التكنولوجي» وعولة النهاذج التي يروج ها الإعلام ابياهيري» 
والدين الخارجي . وغبر ذلك. لكن التبعية ليست سببا ولا نتيجة للتوزيع اللامتساوي. إنها 
عنصر نابع من التوسع العالمي الاستقطابي للراسمالية. مثلها في ذلك مثل التوزيع 


)١(‏ أمين. سمير: 
La répartition du revenu dans le système capitaliste mondial, in la Deconnexion, La‏ 
Découverte 1985, P. 149 - 170.‏ 
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اللامتساوي نفسه. إنها وجه ليداليةء تمثل وجهها الآخر كومبرادورية الطبقات المستفيدة من 
هذا التوسع التي هي «عربات» التبعية لا «وضحاياها . 


إن حل هذه المشاكل يفرض في نفس الوقت السيطرة على العلاقات الخارجية» وتدخل 
الدولة النشط في هيكلة التوجهات الانتاجیة وتنظيم التوزيع الاجتماعي والتأهيل وأماكن 
العمل وغيرها. آما الإيحاء بأنه من الممكن «حل مشكلة الفقره - كا يزعم البنك الدولي 
والمؤسسات الغربية ‏ دون نقض العقائد الليبرالية» بل برفدها بنشاطات جزئية» فمعناه 
الوصول إلى فشل عَم (وهو الأمر الذي يستنتجه البنك الدولي بعد كل حاولة» من دون أن 
يقدم أي نقد ذاتي رغم أنه الدافع إلى القيام ببذه المحاولات. ومع ذلك یتابع بلا كلل 
خطابه الخيري الإنساني). على مستويات أخرى» سياسية بصورة مباشرق مشل مسألة 
الديقراطيةء يبدو التداقض سافراًء أيضاًء بين القتضیات ا موضوعية للتراكم الاستقطابي 
العالمي وبين مقتضيات تقدم ديمقراطي . العام الثالث هو إذن» طرف النظام الرأسمالي على 
الرغم من تنوع الحالات واختلاف الخصوصيات. واشطاب الذي يركز على هذا التنوع 
والاختلاف لا يكتشف ی جدید على الاطلاق : العالم الثالث. بوصفه طرقاً منديجاء والعالم 
الرابع » بوصفه طرفاً مدمرأء قد تعايشا دائياً في إطار التوسع العالي للرأسمالية. 

الاستتناء الوحيد القوي خارج الخيار الکومبرادوري هو الصین» على ما يبدوء حتى 
الآن. وانطلاقا من ذلك قد يكون بإمكاتها في المستقبل أن تلعب بذكاء لعبة الانخراط 
التزاید في الاقتصاد العالي دون التخلي عن تقوية هیاکلها الوطنية المركزة على ذاتها. کل 
شيء يتوقف على تصور سياستها الداخلية. فهنا يصبح العامل الداخلي حاسياً لآنها حققت 
فك الارتباط, بالمعنى الذي أقدمه لهذا المفهوم . 


ولکن هناك» ایض آمثلة آحری -خیارات بديلة عن الكوصيرادورية رغم ما بينها من 
تفاوت وتلونات. كوبا وفیتنام تقاومان ولكن في شروط العزلة المفر وضة من الامريالية الي 
لم تتراجع عن اتجاه تدمير اللارادات الوطنية «للبلدان الصغيرة». 

في العالم «الراسبالي» تحتل اهند موقعاً خاصاً ربا یعود إلى حجمها. ولکن الاهتراء التزاید 
الذي تعاني منه الايديولوجية الوطنية التي آسها نهرو واستمرت مع آندیرا غاندي» لصالح 
صعود الميول الكوميرادورية لدى البرجوازية افندية من جهه ة والتهدیدات التي تمارسها 
«الوطنيات المحلية» ضد البنية المندية تترك المصير غير واضح المعالم تماماً. كوريا الجنوبية 
وتايوان تشكل استثناءات مدهشة لأن الأمر يتعلق هنا ببلدان وضد - اشتراكية» من حيث 
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ا ميدأ. ونجاح هذه البلدان لا ينبع من كونها حققت وا سريعاً من دون اختلالات خطيرة في 
ميزان المدفوعات بل في كونها استطاعت أن تبني هيكلية وطنية حورها دولة قوية وقاعدتها 
السيطرة على التفاوت في توزيع المداخيل. فالنجاح هنا ينبع من أن هذه البلدان قد فعلت 
اماً عكس ما تنصح به العقيدة الليبرالية المسيطرة. هل يعود السيب الخاص في ذلك إلى 
شروط تاريخية وربا ثقافية وسياسية (مثلاًء التنافس مع كوريا الشمالية والصين)؟ . 

خارج هؤلاء لا يوجد قي العام الشالث الرأسالي أي استثناء. إن كان بين الأغنياء 
(البلدان الفطية مثلاً) أو بين الفقراء بين من يمتدح البنك الدولي «نجاحاتهم» أو من 
يسقطون ضحايا بائسة للنظام العالي (العالم الرابع). لا شيء على الإطلاق يسمح هنا 
بالحديث عن نجاحات في ميدان بناء هيكليات وطنية قوية. ما حصل هو بعض البدايات 
والمحاولات في بلدان ختلفة أساساًء بعضها متوسط وأخرى ضعيفة التطور. ولكنها كلها 
تعاني من التراجع الآن. حتى في البلدان نصف المصنعة (البرازيل» المكسيكء. تركياء 
تایلاند) أو بلدان مثل شاطىء العاج وكينياء لم يتحقق تقدم يذكر باتجاه إقامة بنية وطنية بل 
على العکس من ذلك يتأكد الفشل بتضخم التفاوت في توزيع الدخل ما يضعف إمكانيات 
الانصهار الاجتماعي » الذي لا يمكن من دونه الحديث عن بنية وطنية. ولا شك أن البحث 
يجب أن ييز هنا كل حالة على حدة. فقد تنوجد في بعض البلدان المصتعة حديثاً عناصر 
سياسية وطنية على مستوى السيطرة على التكنولوجيا والمال. وقد توجد في بعض البلدان ذات 
الماضي «الوطني» عناصر من هذا النوع تعود إلى دور للدولة في التصنييع أو في الاصلاح 
الزراعي . لكن هذه العناصر لم تبلغ ولا مرة نقطة الحسم الضروري لتشكل ثقلا مضاداً 
وفعالاً ف وجه الطموحات الكومبرادورية للطبقات ذات الامتيازات. لذلك تبقى هذه 
«الاختراقات» هشة وتحت خطر الإلغاء الذي ينصح به البنك الدولي . 

إن التحليلء الذي يقدمه أفضل المثقفين اغنود (باغشي مثلام) حول إنجازات النموذج 
الحندي ونقاط ضعفه» هو أكثر نقدية من معظم التحليلات الأجنبية التي تقع غالباً ضحية 
«أسطورة نهرى . فالدولنة» على طريقة نهرو» ظلت مفتوحة للراسیال الكبير افندي 
والامبريالي. وظلت الاصلاحات الاجتياعية متواضعة, لأنها لم تضع موضع التساؤل هيمنة 
الملاكين العقاريين الكبار خاصة في شيال افند. مع العلم أن الطاقة على امتصاصر 


: باغشي» أميا: مساهمة في مؤلف جماعي بعنوان‎ )۲( 
Amondialisation vue du tiers monde, FTM, Dakar, mimeog. 
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التکنولوجیا لت ضعيفة . وبالتالي فالیل نحو اليمين. الذي سجل في السنوات الأخيرةء 
يندرج ضمن منطق التطور الداخلي للنظام . واشاعة الليبرالية في هذه الظروف ستنتهي » 
على الأرجح» بنوع من «القنص التجاري». (وهو التعبير الذي يستخدمه باغشي) 0 
ستؤدي إلى انفجار للمبادرات . والافقار الناجم عن ذلك - والمختلف كلياً عن البلترة - 
ف أساس المناطقية المتصاعدة. التي تدفع ال مقدمة السرح «زمرآه تبحث عن اهيمنة ۳ 
السياسة المحليةء مضعفة بالتالي التحالفات السلطوية على مستوى اهند كلها. وهي تحالفات 
تنتظم حول الرأسمال المحلي الكبير والملكيات العقارية الكبيرة» والتكنوبيروقراطية المدعوصة 
تقليديا من قبل الفلاحين الأغنياء والبرجوازية المدينية الصغيرة . 

ولا يقل قسوة عن هذا الحكم التحلیل» الذي يقدمه المثقفون النقديون في جنوب شرق 
آسياء حول الدول المصئّعة حديئاً (تايلاندء إندونيسياء ماليزيا والفيلييين). ومن أمثال 
هوّلاء باراسارتسات ویوشیکارا کونیو(۲۳. موفج هذه البلدان يحدّده هؤلاء بمكوناته الأساسيسة 
الثلاث : الرویا التکنوقراطية الاقتصادوية للتطور. الستلهمة من مقولات البنك الدوليء 
واستهلاكية الطبقات الوسطی المدينية» والنظرية البوليسية بشأن «الامن القومي». العادية 
لأيّ تطور ديقراطي . وقد قدم الغرب مساعدة مهمة في انطلاق هذا النموذج خلال 
الستینات . واستمر في السیعینات عن طریق القروض الخارجيةء في حين دخلت الصناعة 
«الوطنية» القائمة على اليد العاملة الرخيصة في مرحلة أزمة بسبب تطور الأتمتة في المراكز 
المتقدمة . ولا يتردّد كونيو في نعت هذا البناء ‏ الذي يمشدحه خبراء الغرب كثيراً - 
النظام «الرأسمالي المسقط» افش لأنه عاجز عن توفير القدرة على الامتصاص التكنولوجي 
لمواجهة تحديات التحديث. 

- يشكل تقدم الصين واهندء نظراً للكثافة السكانية الاستنائية فيههاء عنصراً أساسياً 

آخر في مستقبل النظام العالي . وعلى هذا المستوى» تؤدي القارنة دائياً إلى نائج في صالح 
الصين بشكل ساحق(*). 

المعايير التقليدية في الاقتصاد تشکل عنصراً أول في المقارنة: معدلات نمو الناتج المحلي 


. سوتي براسات: المؤلف السابق‎ )۳( 
أنظر أيضاً يوشيكارا کونیوه‎ 
The rize of Ersatz Capitalism in South - East Asia. Manila U.Press. 1988. 
L’avenir du Maoisme. minuit 1981 سمير‎ «jaa (€) 


الخام بی بين ۱۹۵۰ - ۱۹۹۰ في الصين هو ضعف مثیله في افند» وغو الداخیل الفردية هو 
ثلاثة أضعاف» والصادرا 3 الصينية (الصناعية تحدیدا) تضاعفت ایضاً عا هي في افنده 
ومعدلات التوظيف هي چ أكبر في الصين والدين الخارجي أخت. خاصة لجهة النسبة 
بين الصادرات وخدمة الديوان (وهي هنا ۳ مرات أخفٌ بالنسبة للصين). 


وإذا تجاوزنا هذه المعايير نكتشف أن أداء الصين في المجالين المذكورين أفضل با لا 
يقاس . ولا نجد ضرورة لاي إحصاء كي ند ثبت أن عملية توزيع الدخل متلفة جذرياً بين 
البلدين ‏ فإننا لا نجد في أي مكان من الصين مشاهد البؤس انقح التي يمكن ملاحظتها في 
افند عموماً. كبا أن فعالية الخدمات الاجتاعية وشموها فئات شعبية مختلفة هي أعلى في 
الصين رغم أن وزن الإنفاق الاداري هو متقارب. (في الشمانینات تدق هذا الإنفاق في 
الصين عا هو في افند). آما على مستوی التبعية للخارج فالحكم هنا أشد صعوبة وجب 
تسجيل القفزة الكبيرة التي حققتها الصادرات الصينية نتيجة خيار سياسى إداري. ولا شك 
أن إغلاق البلاد بشكل شبه كامل في الخمسينات .والستينات نتيجة وضع فرضته الامبريالية 
قد استخدم بصورة إيجابية من قبل الصين من أجل أن تتمرکز على نفسها وأن تجري تحولات 
اجتاعية تقدمية هائلة بعيدا عن الضغط الخارجي . كا أنه لا يمكن إغفال المساعدات 
السوقياتية في الخمسينات. التي أسهمت في وضع أسس الطاقات الصناعية والتقنية 
والعسكرية للصين ن. ولكن كان هناك خيار يفرض نفسه لاحقاً ويتجلى في الصعود السريم 
للواردات (التي 58 تغطيتها بالصادارات) في إطار سياسة «التحديثات الأربعة» التي وضعه 
شوآن لاي . هل جرت السيطرة على هذه التغطية؟ من الصعب إطلاق حكم قاطع» خخاصة 
وأن الآثار المعاكسة تفعل فعلها عن طريق إثارة الرغبات الاستهلاكية لدى الفشات صاحب: 
الامتیازات . الا أن طبيعة السلطة في الصين. حيث لا تمارسها الطبقات البرجوازية وحده 
ولا بصورة مباشرة» كما في لهند ما زالت تضع حدوداً للضغوط السلبية التي يمارسه 
الوضع العالي . 


البناء الأوروبي أمام تحدي العولة 


في الظاهرء تبدو كل السلطات في بلدان المجموعة الأوروبيةء ومن ورائها «الراي» العاء 
الذي يتكون تحت تأثيرهاء موافقة على مبدأ الانتقال التدريجي من مرحلة الاقتصاد الدولٍ 
إلى مرحلة الاقتصاد العالي. الإجماع هنا كامل على مستوى الخطاب بين اليمين واليسار- 
بالعنی الانتخابي» في الشروط الراهنة للغرب. 
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ولکن خلف واجهة الاجماع هذه یوجد تمايزات, وهنه التهایزات هي التي تشکل الاسامي 
في التطورات السياسية الحتملة خلال الستقبل النظور. فالولایات التحدة والیابان ليست 
ببساطة «مناطق جغرافیة» في الاقتصاد العالي الذي يجري بناژه. إنها ما زالت - وستبقی - 
اقتصادات «وطنية» حيث تعمل الدولة على تماسك بنياناتها الوطنية مستفيدة من موقعها 
القومي في بناء الاقتصاد العالي . يقول عتاة الليبرالية إن هذه معرکة الدفاع الأخير. 
سنرى» يمكن أن تکون کذلك في آفق قرنین من الزمان القادم. إل أا معرکة الخطوط 
الأول في تشکیل ملامح السنوات العشرین الرتقية. من يستطيع إنكار الاهمية الحاسمة 
للخیارات الوطنية على مستوی تمويل عملیات التاهیل (المدني والعسكري) ونظم التعلیم 
والتدریب الملائمة» أو مستوی الحاية الجمركية القائمة بالفعل في الزراعة والثروات النجمية 
والتفطية (سياسة الاحتیاط الستراتيجي) وحتی في الصناعة. أو مستوی إدارة النظام المالي 
لخ .۰ . إضافة إلى أن الولایات التحدة تمتلك ورقة رابحف بسبب نقص البدائل هي أن 
الدولار يقوم بوظيفة العملة العالية. 


آوروبا ليست في وضعية مشامة على الاطلاق ولا یوجد ما يدل على أن بناء السوق 
الأوروبية الشتركة يقود إليها. فاوروبا ولا ترث من ماضیها اي من تلاصق اقتصادات 
وطنية مكونة تاريخياً على هذه الصورة. والسوق الأوروبية الشترکة ليست دولة ما فوق 
وطتية. والسیاسات الشترکة» حتی بعد الاتفتاح الکامل للاسواق عام ۰۱۹۹۲ ليست 
بمستوى شروط بناء مثل هذه الدولة. لا یوجد سیاسات مشتركة إلا في میدان التقدیات 
الزراعية» وهي سیاسات معرضة وقابلة للاهتزاز كا في الولایات التحدة وعناصر السياسة 
المالية الشتركة «الأفعی) ضعفت بسیب تنوع سیاسات ماربة التضخم ناهيك عن خیاب 
سياسة اجت‌اعية مشترکة بل حتی غیاب مشروع ها. حتى الآن وقي الستقبل القریب ستبقی 
السوق الاوروبية الشتركة ما يدل عليه اسمهاء لا أكثر ولا أقل : "سوقا. فالاندماج عون ریق 
السوق وحدها یطور التناقضات أكثر ما جلها. فهي تهدید دا باضعاف آوروبا كلها عبر 
تقوية البعض واضعاف البعض الاخر. بحیث يترافق تماسك افیکلیات الوطنية عند 
«الأقوياء» آلانیل أولآء مع تاکل هذه افیکلیات عند «الضعفاء» من دون أن تبنی هيكلية 
آوروبية بديلةء مندمجة وشاملة . 


هذا التصور القلیل التفاول يصبح اکثر احتمالاً إذا استمرت الرهانات الوطنيية الختلفت 
والاشكالية حتى» في قلب السوق E‏ المشتركة. بریطانیا العظمی. مثلاء تقبل العولة 
أي التأکل على مستوى السلطة الوطنية ولكن ليس لصالح بناء أوروبي واحد. فهي من جهة 
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على العالم الواسع . يشهد على ذلك انفتاحها على اللوماتية اليابانية التي تطرح نفسها 
بدیلا الاي معلوماتية أوروبية مشتركة في المستقبل. وتستطيع أن تستند هنا على ميزتها الموروثة 
کمرکز مالي مهم . ومن جهة آخری ارتضت لنفسها احتمالاً عکناً خر هو أن تبتلعها 
الولایات التحدة التي تشاطرها لغتها وثقافتهاء وهي عوامل. عادت اهمیتها مجدداً إلى 
السطح . وفي هذا الجال نلاحظ أن البناء الأوروي سیظل منتقصاًء بالقارنة مع الولایات 
التحدة والیابان يسيب التنوع اللغوي . من الصعب أن نتصور انظمة تال مشتركة من 
دون لغة واحدة. على الطرف الآخر تجد آلانیا نفسها في موقع جدید كلياً. فأ انيا الغربية 
كانت قد آصبحت العملاق الاقتصادي للسوق (حيث الصادرات الصناعية توازي صادرات 
كل من الولایات المتحدة والیابان وتشکل ضعف صادرات کل من فرنسا وبریطانیا! 
وإيطاليا) . ولکتبا كانت «قزماً - سياسيأ». وکان توازن السوق الأوروبية المشتركة يستند إلى 
التعویضات : دور سیاسی قائد لفرنسا وانکلترا وآلة اقتصادية ألمانيةء هذاا لتوازن قد اختل 
الآن. في هذه الشروط تستطيع آلانیا الوحدة أن تلعب دور العازف النفرد» دون أن تعلن 
ذلك أي أنه بوسعها الا ترغب في دفع «الاندماج الأوروبي» أبعد مما تفترضه عملية إقامة 
«السوق المشتركة» وحدها .وياستطاعتهاء طبعاً أن تقبل شروط السوق بوصفها شریکاقویل 
مع الحافظة على هیکلها الوطني القوي. في حين أن هياكل شريكاتها ستتآكل. وأكثر من 
لك يمكتها أن تعزز هيكلها الوطتي عبر التوسع نحو الشرق الذي أصبح في وضعية تابعة. 
بين هذين الاختيارين المکنین. البريطاني والألماني. لا مكان لسياسات آخری. باستطاعة 
فرنسا وإيطاليا وغيرهم أن يتمنوا تنشيط البناء السياسي الأوروبي لكي يعوضوا ضعفهم 
الاقتصادي بتأكيد ذاتهم سياسيا. بریطانیا لا تريد ذلك. وألانیا لا مصلحة لما فيه. فهل 
يكون هذا الخطاب أكثر من أمنية فارغة؟ 


إن مستقبل المشروع الأوروبي بیقی . في نهاية المطاف» رهناً بالخيار الالاني وباستطاعة 
آلانیا أن تطمح » » عبر تفردها بدورهاء إلى أن تصبح القطب الثالث في النظام على الصعيد 
اي والسيامي (إلى جانب الیابان والولایات التحدة). ولا شك أن تحقيق ذلك 
یقتضی تذلیل جلة من العقبات. فعلی الستوی التكنولوجي تتخلف آلانیا عن الولایات 
التحدة والیابان نظراً لکون صادراتها ترتکز أساساً على الصناعات التقليدية ولیس على 
التقنيات الحديثة . وعلى المستوى السياسي لم تجد آلانیا بعد دوراً سياسياً خاصة بها. بریطانیا 
وفرنساء مثا أعضاء في «الخمسة الكبار». ذوي حق استخدام الفيتو في مجلس الأمن. قد 
يكون محتملاً أن يزول هذا الامتيازء ولكن متى؟ غورباتشوف تقدم بخطوة في هذا الاتجاه 


۶۰ 


عندما اقترح إعطاء آلانیا مثل هذا الحق قي الأممم التحدة. 

لاذا إذاً لا تتجه المانيا نحو «الخيار الأوروبي»ء كما يعلن مستشارها؟ السؤال هو لماذا تقدم 
على هكذا خيار؟ أمن أجل أن تستمر الامتيازات السياسية لدى شريكاتها دون أن تحقق 
لنفسها مكاسب توازتها؟ 

بانتظار أن تتضح هذه الخيارات لا بد من الإقرار بان أوروبا كلها تبقى «قزماً سياسياً 
جماعيا» بسبب موقعها تحت المظلة النووية الأميركية (التي لم تعد تصلح لشيء منذ نهاية مرحلة 
الردع حسب تعبير آلان جوکس 6 ۲۹()۸۵2:0. وبسیب تمزقها بين التباينات السياسية 
المختلفة لدوفاء لم تجرؤ أوروبا حتى الآن أن تأخذ مافة فعلية إزاء الولایات التحدة. إنها 
تلغي ذاتها يسبب ضعف مشاركتها في «حلول» المشاكل الکبری بين الشمال والجنوب 
(كالقضية الفلسطينية مثلا). وتنتهي دائ بالانضواء تحت سقف القرارات الأميركية (كما يبدو 
ذلك الآن في أزمة الخليج). ٠‏ 

ولكي تصبح أورويا قطباً ثالث مع احتال أن تصبح القطب الرتيسي على الصعيد 
العالمي » عليها أن توافق على توجيه جهدها في إطار المفهوم الديغولي القديم «من الأطلسي 
حتى الأورال» (قي الواقع حتى فلادیفوستوك). أي أن تضم الاتحاد السوقياتي کله أو روسيا 
على الأقل. وحده غورباتشوف يقتورح هذا الخيار اليوم تحت اسم «البيت الأوروبي الشترك» . 
وهو مشروع مرن من طراز فيدرالي يترك للمشاركين فيه من ألمانء وبريطانيين» وروس» 
وفرنسيين وغيرهم ما يكفي من الاستقلالية لمواجهة الحالات الوضوعية المختلفة. وهذه 
الطريقة في مصالحة العولمة مع الاستقلالية الوطنية تتناسب تماما مع الأطروحة التي أدافع عنها 
هنا. وهي تتفق أيضاً بتقديري. مع النضجج الحقيقي في وعي آولشك الذين يقبلون بموقف 
كوسموبوليتي نسبيا ولكنهم ليسوا مستعدين إطلاقاً لاقتلاع جذورهم الوطنية من التاريخ . 
اقلمة النظام العالمي 

عندما تؤحذ بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالتبادل داحل السوق الأوروبية المشتركة 
وفيا بين الأقطاب الثلائة وبين هذه الأقطاب وبلدان العام الثالث نصف المصنعة يصبح من 
المکن ملاحظة كيفية تبلور تكتلات إقليمية في إطار العولة المتزايدة العمق . وهذه التکتلات 
تقوم حول كل من الاقطاب الثلائة الذکورة ال أن اطرافها تمتلك طاقات شديدة الاختلاف. 
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فهناك أولاً النطقة الأميركية الكبيرة التى تسیطر علیها الولایات التحدة وولايتها اضارجیق 
كنداء حيث يشكل هذان البلدان شريكاً ذو حظوة خاصة باللسبة لأميركا اللاتينية وجزر 
الکارایب. ومع سلوك المكسيك طریق الاندماج الكامل في السوق الكبير لشيال أميركا تصبح 
أميركا الوسطی والجنوبية مدعوة أكثر فأكثر لاتباع هذا النموذج. وتقترن هذه العملية باقتراح 
لإقامة منطقة تجارية حرة تمتد من آلاسکا شمالاً حتى أرض النار في أقصى جنوب القارة. 
وهناك 5 المنطقة الآسيوية الشرقية والجنوبية الشرقية نصف المصئعة التي تهيمن عليها 
الیابان (تایلاند. ماليزياء الفیلیبین. إندونيسيا). حدود هذه النطقة تبقی غير محددة بدقة إذ 
لا يمكن القول إن کوریا الجنوبية «مندمجة» في هذه الجموعة وينسبة أقل يمكن الحديث عن 
احتمال مشابه بالنسبة للصين. وحتى الهند. رغم كل نقاط ضعفهاء ظلت تحافظ عل 
استقلاليتها إزاء اليابان» الا أن «النطقة اليابانية» تستطيع التمدد غرباً (بورماء سري لانكاء 
وحتى الباکستان والخليج). آما النطقة الثالثة. التبلورة حول السوق الأوروبية الشترکة فلها 
سماتها الخاصة: فهي متشكلة في إطار السوق الاوروبية المشتركة - الذي يعززه نسبياً الالتزام 
الصارم في منطقة النفوذ الفرنسي» إلا أن الأطراف الأفريقية المقصودة هنا تقع بالضبط في 
منظومة اليلدان الأكثر فقرأً. ولا شك أن هذا هو السیب في کون التبادل بين السوق 
الأوروبية المشتركة والجنوب أضعف نسبياً مما هو بين الولايات التحدة والجنوب أو اليابان 
والجنوب . مقابل ذلك كرست آوروبا جهدها الأساسي من أجل اندماجها الداخلي ذاته. هذا 
الاندماج الذي سیندفع ابتذاءً من سنة ۰۱۹۹۲ بحافز جديد هو الانفتاح التام لسوقها 
ا مشتركة . . ومن المکن أن یشکل انفتاح آوروبا الشرقية أفقاً جديداً للتوسع الاندماجي 
الأوروي مؤخراً بذلك تكثيف التبادل بين أوروبا والجنوب. 


من السابق لأوانه إذاً الحديث عن ترتييات جديدة تجري في اطار العولمة . فالأطراف ما 
زالت مفتوحة بشكل واسع لتنافس الأقطاب على أسواقها (وليس حول سوقها التجاري 
وحده بل والمالي أيضا) . وهذا التنافس يتوزع بصورة غير متساوية بين آنواع الانتاج 
الختلفة . فاليابان والولايات المتحدة تحتفظان بالزعامة في ميدان التقنيات الحديثة القائمة 
تحديداً على المعلوماتية والولايات المتحدة وكندا وفرنسا تتقدم في ميدان إنتاج الحسوب» 
وتهيمن ألمانيا في ميدان الصناعة الميكانيكية التقليدية (سيارات وآلات) وفي الكيمياءء وتحتفظ 
فرنسا بدور آسامي ف بعض قطاعات صناعة الأسلحة وسكك الحديد والطیران . فالتبادل 
القائم بين الاقطاب إذاً يختلف عن ذلك الذي يقيمونه مع الأطراف. اذ أن الافضلية في 
1 التقنيات الحديثة هي الحاسمة في التبادل بين وب في حين يتلق موقعها في 
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التنافس على أسواق العام الثالث. 

ولعل أهم ما يمنع الحديث عن الأقلمة. كامر واقع» هو جلة من الترددات اشائلة حول 
السياسات السوفياتية والصينيةء كذلك سياسات افند والعالم الشالث» ناهيك عن عدم 
الوضوح الذي يحيط بمستقبل آوروبا نفسها وبالخيارات القاطعة لدى آلانیا في هذا الجال. 


لا يمكن الكلام هنا إلا في الاحتالات. ويتقديري ستجد آلمانيا الموحدة في أورويا الشرقية 
مدی لتوسعها يخفف من أهمية تعمق الاندماج في السوق الأوروبية الشتركة بالنسبة لها. 
وأرى أن روسيا والصين واهند سيحافظون على إمكانية بقائهم خارج التبعية لقطب واحد 
ويحتفظون بالتالي» بهامش مهم للمناورة. وعلى العكس من ذلك لا أعتقد أنه من الحتمل 
أن تحظم الأقاليم الكبيرة في العالم الشالث» على الأقل ني المدى السيامي النظور» بذاتها 
وحول ذاتهاء إِنْ في أميركا اللاتينية أو العام العربي أو أفريقيا أو جنوب شرقي آسيا. في حين 
أن مثل هذا الانتظام الإقليمي الذي يشكل قاعدة لعالم متعدد المراكزء هو الضرورة التي 
يفرضها تطور آخر بديل لذلك الذي يستلزمه الانضواء الوحيد الجانب لمتطلبات التوسع 
الرأسمالي العالمي . وأضيف هنا بأن سياسات الدول الغربیق رغم تصريحاتها الناقضةء تظل 
معادية لكل التجمعات الاقليمية في العام الثالث. کا هي معادية لكل ما يعزز استقلالية 
العام الثالث عموماً. 


واعطي مثالا واحداً يعبر عن عداء الغرب لمثل هذه التجمعات وهو عداء أورويا لوحدة 
«جنومها» العربي والافريقي . مع العلم أن تحقیق وحدة عربية ووحدة آفريقية یشکل الوجه 
الجتوي الضروري لتقدم نموذج التعددية القطبية «الأمثل» . ويكفي میا لذلك أن تتذکر 
ا حقيقة البديهية للدول التي تكونت ۳ نتيجه 2 البلقنةء وهي دول عاجرة عن مواكبة التطور 
العاصر . فوفق رؤيا تقدمية لستقبل مشتر! ك فعلا على الأوروبيين والأفارقة والعرب أن يقبلوا 
بتعزز مواقع کل منهم وتوطد وحداتهم الاقليمية وأن يكمّوا عن رؤية الخطر في بعضهم 
البعض . 

ولكن. يقول البعض ٠»‏ ليست الوحدة العربية والافريقية على جدول العمل اليومي . و 
السياسة يجب أن نکون واقعيين. بالطبع الأنظمة القائمة في الدول العربية والأفريقية 
الکومبرادورية لا تدرك هذه المسألة ولكن كم هي هشة هذه الأنظمة (أزمة الخليج مثال على 
ذلك) . طريق بناء الوحدة العربية طريق طويل حكياً ولكنه شرط موضوعي ضروري لتقديم 
حل على مستوى المرحلة لمشاكل الشعوب العربية . ومن المستحيل أن نفهم الوحدة العربية 
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على الطريقة الألمانية في القرن التاسع عشر التي تمت عبر «الغزو البرومي». وخطأ 
الدیکتاتوریین من أمثال صدام حسين هو أنهم لا يفهمون ذلك . الطريق الوحيد هو طريق 
الديمقراطية و التحولات الاجتاعية التقدمية واحترام تعددية المصالح المحلية وهذا الطريق 
ليس طوباوياء بل ربما أقل طوباوية من مشروع البناء الأوروبي الذي لا يمتلك وحدة الثقافة 
واللغة كما هو الحال عند العرب . 

وإنه لأمر حطر لا ترغب القوى السياسية والإيديولوجية المسيطرة في اليمين واليسار 
الأوروبي في الوحدة العربية . لم تغادر آوروبا حتى الآن موقعها الاميريالي التقليدي الذي 
يعتير «الأخره - خاصة إذا كان تلف ثقافياً -عدواً يجب إبقاءه ضمیفاً ومنقساً . والنظام 
العالي للرأسمالية القائمة بالفعل یقوم على هذا المبدأ الجوهري . ولا ث شيء يشير إلى أن الرأي 
العام الغربي مستعد وقادر على التخلي عن هذا المبدأ. 

منذ نصف قرن وهذا النظام العالمي التوحش يضع هدفاً استراتيجياً واحداً في الشرق 
الاوسط : تأبيد ما يسمى بخجل الوصول إلى النفط. أي بتعبير واضح تأبيد سيطرة القوى 
الغربية على هذه الثروة التي يجب إخضاع استش‌ارها لقتضیات التوسع الاقتصادي الضربي 
وحده. ومن أجل بلوغ هذا ادف لا بد أولاً من الابقاء على العام العربي جر وضان بقاء 
انظمة متخلفة - مثل السعودية والكويت والإمارات بشكل یدمر أي إمكانية لوضع الثروة 
النفطية في خدمة الشعوب العربية. ولا بد. ثانياء من ضیان التفوق العسكري الاسرائیلي 
المطلق وقدرة اسرائیل. التي تلقت المساعدة الضرورية لامتلاك الأسلحة النووية» على 
التدخل في أي لحظة . وقد أثبتت حرب الخليج ‏ هذه الحرب التي أعلن مبدؤها من قبل 
إسرائيل والولايات المتحدة حتى قبل غزو العراق للكويت - أن أوروبا لا تمتلك مفهوما 
خاصاً عن علاقاتها بالعالم العربي» مختلغاً عن المفهوم الأميركي . والابتزاز الإسرائيلي الدائم 
الذي يجير'الغربٍ على التضامن مع [سرائیل في وجه «برابرة الشرق»» يفعل تحدیدا في هذا 
الاتجاه ولا يؤثر ل۰بقدار غياب الرؤيا الأوروبية للعلاقة مع الجتوب العربي والأفريقي . 


إن «السیناریوهات» المختلفة التوسطة المدى بشأن علاقات الشمال ‏ الجنوب في هذه 
النطقة يمكن إعادة قراءتها الآن على ضوء هذه التأملات. ومعيار الاختلاف فيها هو درجة 
استقلالية آوروبا عن الولايات المتحدة ومستوى الأقلمة في قلب النظام العالي الذي يرافق 
هذه الاستقلالية . 


ولا شك أن سيناريو الامبريالية الجديدة لأوروبا تهيمن مجتمعة على جنوبها العري 
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والافريقي. هذا السیناریو یدغدغ حن حنین البعض إلى الاضي. لکن حرب الخليج أثبتت 
ضحالة هذا التصور. وإذا كان لا بد من سيطرة ة الغرب على النفط فلن تؤمن هذه السیطرة 
إلا بالجيش الأميركي مباشرة. ولن تستطیع أورويا أن تلعب ضد هذا الشروع ال ورقة 
الصداقة مع الشعوب العربية. إلا أن هذا الخيار الأخير هو خيار مستبعد : فبريطانيا العظمى 
اعتارت نهائياً منذ ۱۹6۰ الالتحاق بالولایات التحدة وصولا إلى الذوبان فیها. والانیا 
التشغلة كلها بخیار التوسم الاقتصادي نحو الشرق ستظل قليلة الاهتمام بالنطقة آما فرنسا 
التي تخلت عن الفهوم الديغولي الرافض لدمج مصالها الخاصة بمصالح الولایات التحدة 
واسرائیل فستزداد هامشية . 


في کل هذه الميادين نتمیز السياسة الاوروبية بضعف واضح . فقد داعبت آوروبا (خاصة 
فرنسا ووراءها إيطاليا واسبانيا فكرة «كسر» الوحدة العربية الحتملة عن طریق تقدیم خیار 
الالتحاق بالقطار الأوروبي للطبقات المسيطرة في المغرب العربي» من جهة. وعن طريق بسط 
الحيمنة الإسرائيلية على الشرق. وقد دمرت حرب الخليج هذا الخيار وأظهرت التضامن 
الصاخب لشعوب المغرب مع الشرق. وتكتفي السيامة الأوروبية إزاء أفريقيا جنوي 
الصحراء بالإيقاء على الأنظمة القائمة. حتى لو كانت ديكتاتورية» وتصعب بالتالي وحدة 
المنطقة الضرورية لاي تقدم فیها. 


بدا «التجميع الإقليمي» (أو الأقلمة) في النظام العالمي يظل عملية نسبية جداً . وإذا كان 
صحيحاً أن وزن الولایات المتحدة في «جنوها» الأميركي اللاتيني هو ثقیل ومباشرء وكذلك 
وزن اليابان في الجنوب الشرقي الأسيوي فإن العالم لا ينتمي إلى «دائرة نفوذ» السوق 
الأوروبية المشتركة وإعغا لدائرة النفوذ الأمبركية. كا سيكون عليه حال أفريقيا الجنوبية العاد 
تنظيمها حول دولة جنويي أفريقياء على الأرجح . وهناك خطر أن تتقلص دائرة النضوذ 
الأوروبية الخاصة لتشمل العالم الرایع الأفريقي وحلده. ويبدو أن أ مانيا تدرك هذه المسألة 
وتتصرف وفق هذا الإدراك. أما الاتحاد السوفياتي فا زال بعيداً عن استعادة قدرة الحضور 
حارج ذاته . إذن أوروبا السياسية ليست موجودة في المدى ال متوسط . 


والواقع أن عداء أورويا للوحدة العربية هو النتاج للسياسة الأطلسية وللالتحاق بالمشاريع 
التوسعية للصهيونية . فالولايات المتحدة وإسرائيل تريان مصا حهها في الضعف العربي ویوافق 
الأوروبيون على عدم تميز مصالحهم عنهاء الامر الذي يناقض الفهوم الديغولي. وتتضخم 
هذه الحالة مثل كرة الثلج لأن القاومة العربية - أكانت ردّة فعل جماهيرية عفوية, أو أصولية 
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إسلامية أو آعمال عنيقة وغبر محسوبة کمثال صدام حسينء أو ضحالة الدبلوماسية العريية 
المسباة معتدلة - كلها تغذي اخطاب العادي للعرب واللائم لصلحة الولایات التحدة 
وإسرائيل فقط . وفي مثل هذه الحال فان ضعف الرژیا الأوروبية تلعب ضد مصالح آوروبا 
ذاتها وتخدم مصالح الشريك الأميركي النافس . 
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جدول رقم ا 
الدین الخارجي ۸ ملیارات الدولارات 
(من تقرير البنك الدولي ۰۱۹۹۰ جدول ۲4) 


قيمة الدین سنة ۱۹۸۸ 


أميركا اللاتينية والکارایب . 
آیضا (فوق ۲۰ ملیار دولار) 


الفصل الثالث 


ازمة الاشتر اکية 


إن سقوط الانظمة الشيوعية في أوروباء ايتداة من خریف ۰۱۹۸۹ یشکل منعطفاً حقيقياً 
في التاریخ . وبالرغم من السرعة المفاجئة التي تم بهاء لا أن هذا الانهیار كان كامناً منذ 
المؤتمر العشرین للحزب الشيوعي السوفياتي سنة 1907 . والواقع أن التسارع الظاهر في بناء 
نظام عالي موحد كان قد سبقه عملية تهشیم للانطلاقات التي شهد العالم الثالث قوتها بين 
سنة ۱۹۰۰ و۱۹۷۵ والتي كانت تهدف إلى تثبیت تطور مستقل في هذا الجزء من العالم. 
ومن جهة ثانية كان اهجوم اليميني الليبرالي قد فرض نفسه مع نهاية السبعینات إلى درجة أن 
القوى الاشتراكية ‏ الديمقراطية السائدة في اليسار الغربي اعتبرت أنه من الضروري أن 
تلتحق بافتراحات هذا اليمين. وكانت الايديولوجية الليبرالية النتصرة تعلن نهاية 
الاشتراكية . 

وني هذه الظروف لا بد أن نعود إلى الانطلاق من الاسس لكي نستطیع أن نناقش اليوم 
في الاشتراكية. أن ننطلق من أطروحات البرجوازية الليبرالية ومن النقد الاشتراكي لمذه 
الأطروحات ونواقصه. کل ذلك لنمتحن» على ضوء الاسس المذكورة. مشاكل المناطق 
المختلفة من العالم «الخغرب. الشرق والجحنوب)ء ونحدد المشاكل الانسانية المشتركة 
والستراتيجيات الشاملة القادرة على تقديم جواب تقدمي . 
اسس الطرح الليبرالي والنقد الاشتراكي له 

١‏ - الطرح الليبرالي الدارج يقوم على ثلاثة مسلیات: 

المسلمة الأولى هي : إن «السوق» يعبر عن عقلانية اقتصادية بذاتها تقع حارج أي إطار 
اجتماعي عدد. هذه المسلمة الخاطتة ليست إلا التعسير عن الاستلاب الاقتصادي الذي 
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یشکل جوهر مضمون الشروعية الايديولوجية للرأسالية. والحقيقة أن السوق لا تحدد 
العلاقات الاجتاعية, بل على العکس فالاطار الذي ترسمه هذه العلاقات هو الذي محدد 
شروط أداء السوق. الرژیا الاقتصادية الستلبة تفهم القوانین الاقتصادية بوصفها ممائلة 
لقوانين الطبيعة. بمعنى أنها قوانين مفروضة مثل القوی الخارجة عن كل تدخل انساني. في 
حين أن الاقتصاد هو نتاج لسلوك اجتماعي معين. لا يوجد هناك أية عقلانية اقتصادية 
بذاتهاء هناك فقط تعبير عن الضرورات التي يفرضها نظام اجتماعي ما على مستوى الإدارة 
الاقتصادية. واي نظام اجت‌اعي لا یکون عقلانیا من وجهة نظر انسانیة» الا إذا كان 
مقبولاً لدی الک‌ائنات الانسانية التي هي ضحایاه : فالبطالة والاستقطاب اللازم للتطور 
العالي . وافدر البيئي هي مظاهر عن لاعقلانية هذا النظامء أي النظام الرأسالي القائم 
فعليا. هذه الظاهرات السلبيةء ۳ هي فعا نتائج ضرورية «للسوق». وبالتالي فان 
«عقلانية السوق» تعيد إنتاج «لاعقلاتية» النظام الاجتماعي على الدوام . 


المسلمة الثانية هي الطبيعة القابلة للتبدل في العلاقة رأسالية ‏ ديمقراطية. وديمقراطية - 
رأسالية. وهنا نجد أنفسنا إزاء خديعة مكشوفة. 


إن التيار الفكري الهیمن قي عصرنا الان» والطبوع بالتطورية وبالیراغاتية الأنکلو - 
سكسونية يضعف حالة النقاش. خاصة لانه يفهم الديمقراطية على أنها مجموعة من المارسات 
والحقوق الدقيقة والحدودق المستقلة عن الخيار الاجتماعي الملائم. هذه الديمقراطية تشغل 
دا وظيفة المهدّىء والمثبّت في الجتمع وتترك عملية التطور في رعاية «قوی موضوعية» تديرها 
في نباية الطاف التکنولوجیا والعلم اللذان يمارسان دورهما حارج إرادة الکانات البشريةء 
وبالتالي يصغر دور ووظائف العمليات الثورية في التاريخ . 


إن الفكر الاشتراكي یقع على الطرف النقيض من هذا النموذج في التحليل. فالتحليل 
الذي قدمه ماركس للاستلاب الاقتصادي. وهو تحليل أساسي لاي فهم علمي وواقعي لآلية 
إعادة الإنتاج الرأسمالية» يقود إلى إعادة الاعتبار للوظيفة الحاسمة للثورات. فهذه الأخيرة 
تبدو لحظات من عملية التحويل النوعي ومن تبلور طاقات لا يمكن فهم کنبها من دون هذه 
الثورات. وق كل واحدة من الثورات الثلاث الكبرى في العام المعاصر (الفرنسية والروسية 
والصينية)» توصلت حركة الافکار والقوی الاجتماعية ف لحظات تجذرها أن تتجاوز بعيداً 
شروط التحويل الاجتماعي الضروري موضوعياً. من الناحية التاريخية. هكذا تجاوزت 
الديمقراطية اليعقوبية متطلبات إقامة «سلطة برجوازية». وبالرغم من أن هذه الديمقراطية 
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كانت تعمل في اطار حدّدته الملكية اخاصة. إلا أن هاجسها كان یتمثل في إقامة سلطة تضع 
نفسها فعا في خدمة «الشعب» وتدخل في تناقض مع متطلبات البرجوازية. على هذا 
الستوی من التطور ‏ تكن البرجوازية تحلم الا بديمقراطية مجتزأة» كا جرت ممارستها خلال 
القرن التاسع عشر. هذا مع العلم أن البرجوازية كانت مستعدة لإجراء تسوية مع الملكية 
ومع الأرستقراطية . طموحات «الشعب». أي جاهير الفلاحين واطرفیین, كانت تذهب 
أبعد من ذلك بكثير. إذ 7 يكن لهذا الشعب شأن من «حرية التجارة والمؤسسة». إلى درجة 
أنه اكتشف في مرحلة الجمعية التأسيسية تلك الصيغة المذهلة ببعد نظرها والقائلة : «الليبرالية 
هی عدوة الديمقراطية» ‏ والقصود بالليبرالية» طبعا الليبرالية الاقتصادية. هذه الاندفاعة 
إلى الامام كانت تطلق معها وعياً اشتراكياً بدأ بالتبلور (يشهد على ذلك الحركة البابوفية). 
وبنفس الطريقة اندفع إلى الأمام كل من الاتحاد السوفياي في السنوات العشرين» والصين 
الماويةء في رؤية شيوعية تتجاوز بعيداً شروط الاصلاح «الوطني الشعبي» المطروح على 
جدول الأعمال. بالطبع تبقي فظات التجذر هذه هشةء وتنتصر في نهاية الطاف مقاهيم أكثر 
محدودية ولكن أكثر توافقاً مع الشروط «الموضوعية». ولكنه من الخطأ عدم إعطاء هذه 
اللحظات حقها من الأهمية بسب أنها هي التي تشير إلى جوهر الحركة الضرورية المقبلة. 
الديقراطية البرجوازية هي نتاج ورة أطاحت بسيطرة «اليتاقيزيقي ا۲ . وعلى هذه 
القاعدة أقامت «الحق المتساوي» والحريات الفرديیة» ولكنها لم تقم «العدالة» ل في 
الحقوق). وبعد ذلك بفترة طویلف أي قي النصف الثاني من التاسع عشر فقط 
استطاعت الحركة العمالية أن تفرض الديقراطية السياسية وأن تنتزع حقوقا اجتياعية» ولكن 
في إطار تسوية قائمة على قبول الادارة الرأسالية للاقتصاد. هذه التسوية ذاتها التي لم تكن 
بمكنة إلا بسبب الاستقطاب العالي الحاصل في صالح المراكز الصناعية . هذا السبب تبقى 
الديمقراطية الغربية مقتصرة على حقل السياسة في حين أن الإدارة الاقتصادية تبقى قائمة على 
مبادىء لا ديمقراطية هي مبادیء الملكية الخاصة والتنافس. بکلیات أخرى غط الانتاج 
الرأسمالي لا یتطلب الديمقراطية بذاته. حتى ولو أن القع الذي مدده قد أصبح مقنعا 
بالاستلاب الاقتصادي الذي يعيش فيه المجتمع كله . ونقيضاً لذلك فإن المشروع الاشتراكي 
لمجتمع من دون طبقات ومحرر من الاستلاب الاقتصادي يفترض الديمقراطية بصورة بنيسوية 


(۱) وفق التعبير الذي استخدمه. أنظر: أمين. سمیر: 
L’Eurocentrisme, Economica 1988.‏ 


عضوية . وعندما تتکسر حلقة تنافس الرأسهاليين يصبح من الستحیل أن نفهم العلاقات 
الاجت‌اعية القائمة على تعاون العمال. لا على خضوعهم. من دون تعبير ديقراطي ناجز. 

وإذا كانت بلدان ما نسمیه بالعالم الثالث لم تصرف أبداً أداءً ديمقراطياً بالفعل في حياتها 
السياسية فان ذلك ليس بسبب إرث «ثقافتها التقليدية». وما أسميه «بالراسالية القائمة 
بالفعل». اٍي الرأسمالية بوصفها نظاماً عالی لا بصفتها نمط إنتاج ماخوذ على أعلى درجات 

من التجريد, هذه الرأسمالية كانت دائاً مولداً لاستقطاب عالي بين الراکز والأطراف. 
ولكن هذا البعد لم یعط للأسف» حقه من قبل الفکر الاشتراكي» بكل تياراته» بسا في 
ذلك الماركسية . . ومن الطبيعي أن بجر الاستقطاب العالي اللازم لهذا التوسع استقطاباً 
اجتماعياً داخلياً یتمظهر على مستويات عدة: لا مساواة متفاقمة ف توزیع الدخلء وبطالة 
كئيفة وتهميش لقطاعات واسعة من السكان إلخ. . . وعندما ننظر إلى النظام العالي بصفته 
وحدة التحليل الأساسيةء لا بد من أخذ المدى الفعل هذه الحقيقة الاجتماعية ويعدها 
الحاسم من أجل فهم أهداف النضالات المختلفة, خاصة لفهم النضالات المتعلقة بكون 
القسم الأسامي من جيش الاحتياط لدى الراسیال يقع في أطراف النظام . 

على هذا الاساس يتشكل عدم الاستقرار اللازم للحياة السياسية للأطراف. وعلى خلفية 
الدكتاتىورية العنيفة (عسكرية أو حسب الحالات). المنصاعة تماما لمتطلبات التوسع 
العالي للرأسمال ترتسم من وقت لآخر انفجارات تقلب هذه الدكتاتوريات. ال أن هذه 
الانفجارات قلما تؤدي إلى ديمقراطية سياسية حتى لو كانت نسبية. والنموذج الأكثر انتشاراً 
هو ذلك الذي يسمى بالسلطة «الشعبوية». ونفهم بذلك تلك الأنظمة التي تحاول فعليا 
أن تجيب على بعض الجوانب من المشكلة الاجتاعية وتعلن عن استراتيجية قادرة على تخفيف 
النتائج المأساوية لعملية التطريف . 

وني المناطق الطرفية الأكثر تضرراً وبؤساً من جراء التوسع الرأسمالي يبدو الوضع أكثر 
مأساوية . لان تاريخ التطور الرأسالي ليس تاريخ التطور الذي آحدثه. وإتما هو كذلك 
تاريخ التدمير الوحشي الذي بني عليه . یوجد في الرآمالية جانب تدميري يجري غالبا وه 

من الصورة التانقة للنظام . هنا يبدو النموذج «الطبيعي» للسلطة هو ذلك الذي مثلته ماذج 
مثل تونتون - ماکوت في هاييتي» وسوموزا في نيكاراغواء وعدد كبير من الدیکتاتوریات 
المشابهة في آفریقیا العاصرة. 


السلمة الليبرالية الثالثة هي أن انفتاح النظام العالي یشکل تضبيقاً ولکنه تضییق لا مفر 
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منهء وهذا الشرط الضروري لاي «تقدم». والافتراض النظري الستتر هنا هو أن أي 
«تطوره بالأساس بالتکیفات الداخليةء الخاصة بکل مجتمع» مع الاندماج في الاقتصاد 
العالي بوصفه عاملا مؤاتياً مفترضا. (هذا إذا جری استغلال الظروف التي يوفرها النظام 
بصورة مؤاتية). هذه الاطروحة هي خالية من أي أساس علمي » ليس فقط لآن تاريخ 
خسة قرون من التوسعٍ الرأسمالي قد كذبهاء نظراً لان هذا التوسع كان داش استقطاباً يعاد 
إنتاجه بشكل أكثر عمقاً منذ ولادة الرأسمالية حتى اليوم وحتياً لمرحلة بعيدة قادمة. فلا علمية 
هذه الأطروحة تقوم على كون «السوق العالمي» هو سوق ق مبتور مجتزأ على البضائع والرأسهال 
في حين أنه ۾ يكن هنالك اي سوق حقيقي للعمل. ادا الاقتصاد الليبرالي نفسه يظهر بان 
الحركة ترتبط بعامل واحد من الانتاج (الرأسمال) في حين أن العاملين الآخرين (العمل 
والطبيعة) يبقيان أسيرين للجغرافيا الطبيعية والسياسية الامر الذي لا يسمح بأي تناغم على 
مستويات الإنتاجية والشروط الاجتماعية . 

وقانون القيمة العالي الذي يفعل في هذه الشروط لا يمكنه الا أن يتج ويعيد إنتاج 
الاستقطاب. أي التناقض بين الراکز والأطراف. بهذا المعنى نقيم «العامل الخارجي». أي 
الاندماج في النظام العالمي» كعامل غير ملائم» بالاحری يجري في منحى أقل ملاءمة مع 
الزمن. وا أستعيد إحدى البدهيات الحدسية لكي أعبر عن هذه الأطروحة: إن بضعة 
عقود كانت كافية لألمانيا لان تلحق بإنكلترا في القرن التاسع عشر ولكن كم يجب من الوقت 
كي تستطيع البرازيل أن تلحق بالولايات المتحدة الأميركية؟ 


لا شك أن أشكال الاستقطاب تطورت مع الزمن . وهذا التباين كان یقوم» منذ الثورة 
الصناعية وحتى الحرب العالية الثانية» على التعارض بين بلدان صناعية وبلدان غير 
صناعية . في حين أن التصنيع المتسارع في بعض مناطق العالم الثالث لا يضع الآن موضع 
التساؤل جوهر هذا الاستقطاب وإغا بعض أشكاله فقط . فآليات الاستقطاب الجديد ترتکز 
على السيطرة المالية (الأشكال الجديدة لل رأسيال الالي المعوم) . والتكنولوجيّة (المرتبطة بالشورة 
العلمية والتكنولوجية الجديدة)» والثقافية (بتكثيف قدرة وسائل الإعلام). والعسكرية. وني 
هذا الافق لا تشكل «البلدان الحديثة التصنيع» أنصاف أطراف تسير باتجاه التبلور في مراكز 
جديدة. وانما هي الأطراف الحقيقية لعالم المستقيل . 

على العکس من ذلك فان بلدان ما يُسمّى «بالعالم الرابع»» لم تعد تشکل أطرافاً حقيقية 
وإنما هي من طبيعة ماثلة لتلك الناطق التي دمرتها الأشكال السابقة للتوسع الرأسمالي» لأن 
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الحالة البائسة «للعالم الرابع» ليست نتاج رفض للانخراط في التقسیم الدولي للعمل أو 
نتيجة فشل محاولة فك ارتباط قام بها في مرحلة ما. فالحقيقة هي أن هذا «العالم الرابع» 
الذي يجري الحديث عنه کا لو كان مولوداً جدید هو نتاج دائم للتوسم الراسالی . ويقدم 
لنا الشمال الشرقي في البرازيل وجزر الأنتيل مثالا معبراً وحزیناً عن هذا العام الرابع القديم 
الذي تبلور نتيجة الاستغلال العبودي في أميركا خلال المرحلة المركنتيلية. وهذه الناطق 
كانت تعتبر آنذاك مناطق «مزدهرة» بل كانت تشكل قلب المنطقة الطرفية التابعة گراکز النظام 
في تلك المرحلة. ومع الزمن همشت البتی الجديدة للتطور الرأسمالي الأهمية النسبية لتلك 
المناطق بحيث أصبحت تعد اليوم بن المناطق الاکثر بؤساً وفقراً في العالم الثالت. أفلا ر تدقع 
الیوم ال المصير نقسه أفريقياء التي يُفرض عليها, فك ارتباط سلبي خارج تقسیم العمل 
الدولي عن طريق النظام الذي فرض علیها تخصصاً زراعياً منجمياً أتى إلى استنفاد شروتها 
الزراعية؟ ثم ألا تساعد على ذلك الثورة التكنولوجية التي تسمح بتوفیر كبير في المواد الاولیة؟ 
إن بلدان اما الرابع» بطبيعتها ذاتها لا تستطيع أن تجد جوابا لمشكلاتها عن طريق الانفتاح 
وحده. وهناء ألا يبدو الاستعیار التجدد الترافق مع اعلانات الرأفة قناعاً للفشل الأكيد 
الذي يصيب الحل الليبرالي الجديد؟ 

دا من وجهة ة نظر مصلحة شعوب الأرض المختلفة لا يبدو أن توحيد النظام العالي على 
قاعدة السوق توحيداً مُرضياً. وقد لا يكون هو الب اية الاکثر احتمالاً للتطورات الحارية 
طالا أن الخضوع لعیار وحيد هو معیار «سوق» عاملةٍ في مدی عالي «دارويني» هو حضوع 
يؤديء بصورة حتمية » إلى أكثر الأزمات حدّة. والخطاب الايديولوجي للغرب الذي اختار 
هذه الوجهة الاستراتيجية إغا يحاول تقنيع خطورة وحدّة هذه الأزمات . 
۲ - إن قم الاشتراكية تجد أساسها العلمي رلا الأخلاقي وحده) في رفض الاخطاء 
الثلائة التي حللناها سابقاً في الفکر البرجوازي . فقد ارتبطت كل تیارات الفکر الاشتراكي 
بفكرة تجاوزت فلسفة الأنوارء التي اقترحت على نفسها اكتشاف الوسيلة الكفيلة ببناء جتمسع 
«عقلانی» خالد . والاشتراكية تنطلق من منهج تحليل الحدود التاريخية «للعقلاتية» الذکورت 
أي للرأسمالية في الواقع . وف هذا التحلیل وعره تقدم الاشتراکية مشروعاً لجتمع متقد 
وا وذاهب في اتجاه سيطرة أرقى للکائنات الانسانية على الستقبل الاجتماعي . وهنا أيضا 
تجد الأطروحة الماركسية في الاستلاب موقعها الركزي : فمشروع الجتمع المذكور یفترض 
التحرر من الاستلاب الاقتصادي الخاص بالایديولوجية البرجوازية. وهذا الشروع لا يكن 
تحليله سلفاً بصورة دقيقة. لانه إذا كان من المکن أن نحدّد بدقة ما يجب «ازالته» (مشل 
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الملكية الخاصة لوسائل الانتاج طبعا) فإنه لا يكن أن ترسم سلفاً. وخارج المارسة 
الاجتماعية. ملامح ووسائل الادارة الاجتاعية الجديدة. وأي محاولة من هذا النوع معناها أن 
نذهب في عکس اتجاه الطريقة التي يُبنى بها الشروع الاش شتراكي . فهذا الشروع یفترض أن 
تقع مسوولية بناء المستقبل على عاتق الأجيال التعاقبة التي ستكتب هذا التاريخ القادم . 
مع ذلك لا يجري التركيز الكافي. برأبي. على حقيقة أن النقد الاشتراكي للمسليات 
البرجوازية لم يعط الاهتما م اللازم للاستقطاب الناتج عن التوسع العالمي للرأسالية القائمة 
فعلياً . لان هذا النقد كان يتبنى التفاؤل البرجوازي الذي افترض بأن العولة الرأسالية 
ستخلق تناغياً وتجانساً في الشروط الإنسانية على مستوى الأرض كلهاء وبالتالي كان يواجه 
احتمال الانتقال السريع لا إلى «الاشتراكية» وإغا إلى مجتمع كوني خال, من الطبقات 
اه وذلك من خلال مرحلة انتقالية اشتراكية عابرة. ولست احطیء الحركة 
شتراكية الخربية لكونها اقترفت هذا الخطأ. فهو خطأ ناتج عن طبيعة الشروط المحيطة 
۳( وانغا أتوجه باللوم إلى أنفسناء نحن اشتراكيي الأطراف. الذين تقع على عانقهم مهمة 
الخروج عن هذه النظريات الأوروبسة التمركز. وعلینا أن نعرف بأن الشیوعیین الروس: 
ومن ورائهم الصینین وشيوعيي العام الثالث, یتقاسمون ایض نواقص هذا التراث . ويعود 
برأيي الجانب الأساسي من الغموض والتخبط الراهن إلى هذا السیب تحديداً. لن أقح 
النقاش هنا حول ما يزعم بأنه صفة «طوباوية» للهدف التهائي . لأنني من أولئك الذين 
0 بأن الانتياء إلى القیم الانسانية يفرض العمل من أجلها. أقول فقط بأنتي لد أفهم 
الكوني الخالي من الطبقات على أنه «فردوساً مكتشفاً من جدید» أو موذجا 
س وأقل من ذلك نموذجاً 2 تم بناژه هنا أو هناك . ام كا لا أعتقد بان الرأسالية هي 
الجتمع الذي یشکل «اية این ان أفهم العركة من أجل القيم بأنها ستىظل معركة 
دون نهاية . والتقدم في هذا الاتجاه يظل تقدماً تسیا > كا هو حال تقدم العرفة العلمية . 


انهبار أنظمة آوروبا الذرقية. هل هو نهاية الاشتراكية؟ 
تصطدم اليوم طبعاً بواقع أن المجتمعات المسماة اشتراكية في أوروبا الشرقية قد أزالت 
الملكية الخاصة وأقامت نظم ادارة اقتصادية وسياسية سمت نفسها اشتراكية. وبا أن هذه 
النظم هي على طريق الانحلال فهل يجب علينا أن نستنتج بأن المشروع الاشتراكي نفسه هو 
مشروع طوباوي؟ 
إذا ردنا أن نفتح نقاشاً خصباً حول هذه التجارب علينا أن نعود إلى طبيعة هذه الشورات 
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السیاة «اشتراكية» ول مفاهيمها بشأن الحدود التاريخية للرأسالية. وهنا نجد احتالين 
ممكنين: فإما أن نركز على ما يحدّد الرأسالية على أعلى مستوى من التجريد, أي التناقض 
بين العمل والراسیال. وعندئذ علينا أن نقرر الحدود التاريخية للمجتمع الراسيالي انطلاقاً من 
الحدود التي يفرضها الاقتصاد المیز للرأسالية . وهذه الرؤيا هي منبع مفهوم «التمرحل» في 
التطور. بمعنى أنه على المجتمعات الرأسيالية المتخلّفة رالاطراف). أن «تلحق» التموذج 
التقدم. قبل أن تصطدم بدورها بتحديات تجاوز حدودها هذا الأخير. هذا من جهة. وإما أن 
نعطي . من جهة ثانيةء أهمية أكبر لتحليل ما نقترح تسميته ب «الرأسالية القائمة فعليلف 
النظام الذي أنتج توسعه العالي الحقيقي استقطابا بين المراكز والأطراف لا يمكن تجاوزه في 
6 الرأسهالية ذاتها. وكا آشرت. کل تیارات الفکر الاشتراكي لم تعط هذا البعد للرأسالية 

. إن انتفاضات الأطراف . التي تضع النظام الرأسهالي موضع التساول. ترغم» كذلك» 
7 إعادة النظر جديا بالمسألة: من «الانتقالية الاشتراكية» وصولا إلى إزالة الطبقات. وأيَأ 
كانت التدقيقات والاشتراطات 3 التقليد الماركسي أعرج بسبب رؤيا النظرية لنقطة 
انطلاق الثورات العالية التي من | لمفترض أن تدشن. على قاعدة قوى منتجة متقدمة» عملية 
انتقال سريعة نسبياً تتمیز بارسة الجاهير الشعبية لسلطة ديمقراطية. هى. من الناحية 
النظرية. أكثر ديمقراطية من أي ديمقراطية برجوازية . بموازاة ذلك أقول: E‏ العميقة 
التفاوت الملازمة للتوسع الرأسالي قد وضعت على جدول أعمال التاريخ شورة شعوب 
الأطراف. وهي ثورة ضد الرأسالية با أا تنطلق ضد تطور الرأسالية القائمة بالفعلء 
التطور الذي لا تستطيع الشعوب أن تتحمله. بمعنى آخر إن التناقضات الأكثر عنفاً. التي 
خلقها التراكم الرأسالي في حركته الواقعية الخاصة. تفعل فعلها في أطراف النظام أكثر مما 
تفعل في مراكزه. الا أن هذه الثورة العادية للرأسمالية ليست ثورة اشتراكية نقية. فهي بقوة 
الأشياء ذاتهاء ذات طبيعة معقدة . 


إن الجتمعات ما قبل الرأسمالية تواجه الحاجة إلى تطور جوهري في قواها المنتجة. وإنه 
لضرب من الوهم أن نفكر بإمكانية «تطور آخره مرتكز على العوز حتى ولو رفضنا أتماط الحياة 
والاستهلاك اللاإنسانية والمبذرة التي أنتجتها الرأسالية في مراکزها التقدمة . إلا أن قبول هذه 
الضرورة لا يعني على الإطلاق قبول الأطروحة التي تزعم أن المرور بمرحلة التراكم الرأسيالي 
هي مرحلة حتمية . لأن الثورة البرجوازية ليست بطبیعتها العميقة نتاج حركة الجماهير الشعبية 
النظمة التي تقودها أحزاب سياسية واضحة العداء لل رأسمالية في ایدیولوجیتها وق رژیاها 
للمستقبل. وفي حين أن البرجوازية المحلية تقبل هذا التوسع الرأسمالي. الذي يتطلب تطوراً 


و" 


متفتحاً على النظام العالي, نجد أن الجماهير الشعبية التي یسحقها هذا التوسع هي نقیضه 
الأسامي . 

إن التعبیر عن هذا التناقض الخاص والحديد, الذي لم يكن متصوراً في الخيار التقليدي 
للانتقال الاشتراكي, كما فهمه مارکس. يعطي للأنظمة ما بعد الرأسالية محتواها الحقيقي, با 
هي بناء وطني شعبي تندمج في إطاره» وبصورة متناقضة. طموحات وإنجازات من طبيعة 
اشتراكية مع طموحات من طبيعة رأسمالية يستدعيها تطور القوى المنتجة في بعض جوانبه . 
وهذا التناقض الوسيط الملازم أحياناً لمرحلة الانتقال الطويلة التي يفرضها التعلور التفاوت 
للرأسالية قد جرت إدارته بطريقة يمكن تحديدها عبر مكوناتها الأساسية الثلاث: التخطيط 
البيروقراطي (الذي ينفي أي دور للسوق). الاحتكار السياسي لاد مقراطي للطبقة - 
الحزب - الدولة القائدةء وفك الارتباط الشامل مع النظام العالمي وصولاً إلى الأوتاركية (وهو 
آمر كان في البداية مفروضاً من قبل الغرب أكثر ما أرادته النظم الشرقیة). وكون ما سمي ببناء 
اشتراکي» قد أقيم في إطار سياسي لاديقراطي. وبواسطة التخطيط البيروقراطي» يشكل 
حقيقة مهم فيجب بالتالي أن يقدم لذلك تفسير معقد يأخذ بعين الاعتبارء بالإضافة إلى 
المحددات التاريخية ‏ الاجتاعية والثقافيت التتائج التاجمة عن سيادة ايديولوجية الحركة 
الاشتراكية التي آنتجت الأنتلجنسيا الثورية في تلك البلدان (اللينينية والماوية). وان لا أظن 
بان افيمنة الوطنية الشعبية يمكنها أن تعمل بطريقة أخرىء أي بالحلول محل الديمقراطية 
السياسية وآليات السوق. وإغا أؤكد بأن تقدم هذه السيطرة الوطنية الشعبية يحتم الذهاب في 
هذا الاتجاه. 

في هذه الظروف لن یفاجتنا اتساع الأزمة في الجتمعات الشرقية على الإطلاق. رغم أنتا 
فوجتنا مثلیا فوجىء الجميع بسرعته. وتواجه اليوم هذه الجتمعات خيارات ثلاث ألخصها في 
ثلائة عناوين هي الاتیة: 


أ إما التحول باتجاه ديمقراطية برجوازية وإما تقدم يتجاوزها ویتم عبر تأكيد السلطة 
الاجتاعية للعاملين في إدارة الاقتصاد. 

ب - ما العودة ببساطة إلى «اقتصاد السوق» أو التقدم في إيجاد وسائل فعالة تسمح بالسيطرة 
على آليات السوق عن طريق التخطيط الديقراطي. 

ج - اما الانفتاح الشامل ودون رقابة على الخارج أو السيطرة على العلاقات مع العالم الرأسهالي 
الحیط حت ولو تم ذلك على قاعدة تكثيف وتوسیع الیادلات . 


5 


إن الغموض واخلل. الذي يلف النقاش النظري وال صطدامات السياسية في بلدان 
الشرق. يعود بجزء منه إلى أن الطبيعة الحقيقية » «الوطتية الشعبية» للمرحلة التاريخية التي 
دشنتها الثورات في هذه البلدان. هذه الطبيعة ظلت مسحوقة تحت الارث الايديولوجي الذي 
لا يبرح يصتفها على اعتبارها «اشتراکیة» . وک يعود أيضاً وبشکل خاص إلى أن قوى 
الرأسهالية والاشتراكية المتأزمة نتواجه هنا في حقيقة النضالات الشار إليها. " فالقوی الطاعة إلى 
إعادة الرأسمالية ترفع شعار مطلب وحید هو «السوق» الذي یشکل مرا للعودة إلى الملكية 
الخاصة. والانفتاح على الخارج» بالديمقراطية أو من دونهاء حسب المقتضيات التكتيكية لتنفيذ 
هذا المشروع . وإذا كانت القوی الاشتراكية عاجزة عن إقامة مشروع متناسق مضاد (وفق 
الخطوط الشار إليها أعلاه). فلان غياب النقاش الديمقراطي والوهم الايديولوجي. الذي 
ذکرناه. تشکل عوائق جوهرية 2 آمام تحرکها. واضیت. آن اهجوم الايديولوجي الغري» الذي 
تنسقه وسائل الاعلام الشرست قد سخر كلياً ق خدمة القوی الرأسمالية» حتى ولو كانت قوی 
معادية للديمقراطية 


ولن يأتي الجواب على الأسئلة الثلائة التي وضعناها هنا لا نتيجة للنضال الطبقي الداخلي 
المحتدم ولو بصورة صامتة. يوجد الآن أقلية كبيرة تستفيد من عودة الرأسمالية قي بلدان الشرق 
قد تبلغ نسبة ۰/۲۰ إلا أن هذه الاقلية لن تستطيع أن تبلغ مستوى الحياة في الغرب الا بعد 
سحق الطبقات الشعبية بسبب ضعف مستویات التطور التى بلغتها البلدان الاشتراکیق 
ويسبب المنافسة العالمية. وشعوب البلدان الشرقية المختلفة تنطلق إلى هذا التضال بعدة 
متفاوتة . وباستطاعتنا أن نفهم. حتى باخدس. الأسباب التي تجعل من البلدان التي قامت 
بثورات وطنية شعبية » مساة اشتراكية. مثل الاتحاد السوفياتي والصين ويوغوسلافياء تمتلك 
عدة إيديولوجية قد تسمح فا بفرض مارج تقدمية لنضالاتها. على العكس من ذلك نجد أن 
شعوب آوروبا الشرقية الاخری التي لا تمتلك إنجازات تاريخية مائلة مهددة بالإنزلاق في فلك 
جاذبية أوروبا الغربية وفي التبعية لها. 

في الأزمة الحالية تظل المطالبة بالديقراطيةء مثلها مثل المطالبة بالعودة إلى السوق. أو 
الانفتاح على اخارج. مطالبة ملتبسة لأنها تجمع أولئك الذين يريدون استخدامها كموطىء قدم 
للذهاب قدماً نحو الرأسمالية وأولئك الذین یطمحون إلى اعطاء حتوی اجتماعي تقدمي للادارة 
الاقتصادية والسياسية لمجتمعهم. محققين إنجازاً | على طريق التقدم الأصيل نحو الاشتراكية. 
ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن الاستقصاءات السوسيولوجية. التي جرت في الاتحاد السوفياتي. 
تؤكد بأن الطبقات العليا تميل إلى خيار «الديمقراطية التعددية على الطريقة الغربية» والسوق 
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الفتوح على الخارج» في حين أن الطبقات الشعبية تظل متمسكة بانجازات «الاشتراكية» (أي 
العمل الضمون. الخدمات الاجتماعية. الاستقلال الوطني والملكية العامة). الطبقات الشعبية 
تطالب بأشكال من التخطيط في نفس الوقت الذي تطالب فيه بإشاعة الديمقراطية في النظام 
السياسي . ويبدو أن سلطة غورباتشوف تناور مع هذين التيارين المتناقضين اللذين لا يتحالفان 
إلا في مواجهة «المحافظين» (الذين لا يريدون أي تغيير). وبالمناسبة نشير إلى أن ظواهر قريبة 
يکن لظها في يوغوسلافيا. 


هل إن المصير المحتوم لبلدان شرق أوروبا والاتحاد السوفياتي هو أن تصبح «عالاً ثالث عن 
طريق الخضوع اللامشروط لقتضیات العولة؟ ام أن الرأسالية ستخرجها من مأزق 
الاشتراكية - كا تزعم الايديولوجية الليبرالية - وستسمح ها بتطور سريع مشابه لبلدان أوروبا 
الغربية؟ رما أن الأشياء هي كا هي علیه فإنه من الصعب توقع أن تتفادى دول شرق أورويا 
الكارثة التي ستصيب طبقاتها العاملة من جراء انضوائها في النظام الرأسالي كما هو قائم فعلياً. 
فالبنى الوطنية الوخدة التي أقيمت خلال السنوات الأربعين الأخيرة هي الآن على طريق 
التفكك لصالح توسع الرأسیال الأجنبي رلالاني بالدرجة الأولى ثم الأوروبيء قالياباني» 
فالأميركي). وستجدٍ البرجوازية المحلية مكانها دون ريب ولكنها ستدفع » مقابل امتيازاتها 
الاقتصادية. خضوعاً كومبرادوريا. وقد تجدء ایض دع) اجتاعيا لدى بعض الطبقات 
والفئات الوسيطة الجديدة ‏ الفلاحین الأغنياء والبرجوازية الصغيرة ‏ کا هو ال حال في العام 
الثالت . أما الطبقات الشعبية فسيكلفها هذا «التكيف» تدهورا حادا في مستوى المعيشةء لا 
لفترة انتقالية قصيرة» كا يحاول أن يقنعهم بذلك القادة الجدد, وا بصورة ثابتة ومن البديهي 
أن تكون مشكلة بولونيا أو المجرء مثلاء هي مشكلة بسيطة» في نظر أحد أخصائبي البنك 
الدولي؛ فهنا يتم الحل بتخفيض الأجور (دوتما قياس للإنتاجية) بنسبة 10۰ وبإشاعة نسبة 
تراوح بحدود ۲۰/ من البطالة . كفت ستواجه الطبقات الشعبية هذه التطورات التیة؟ من 
الصعب أن يقدم جواب. ولکن بخشى أن تنخرط هذه الشعوب. التي لا تختزن إرثا ثوريا 
كبيرأًء (فمنجزانها الاجتياعية كانت معطاً بصورة أبوية من قبل احزاب شيوعية وضعتها 
موسكو في موقع السلطة) في ردات فعل عفوية. قفي بولوتيا مثلا بدأ يرتسم نظام سلطوي (من 
خط بيل سوتزكي قائم على دعم الكنيسة الكاثوليكية) هد ف إلى فرض الطاعة للرأسماليةء أ 
كمثل آخر» ردّات فعل ذات طبيعة قومية من الدرجة الثانية (معتی آنها لا تضع اليمنة الغربية 
موضع التساؤل) وتكون قاعدة لديكتاتوريات «شعبوية» على الخال الذي عرفته هذه البلدان في 
الفترة المتدة بين العشرينات والأربعينات من هذا القرن. 


۳ 


آما في الاتحاد السوفياتي فالامور أكثر تعقیدا . فطبيعة الازمات الاجتياعية وتصور الأهداف. 
ودور هذا البلد کقوة عسكرية عظمی . واحتدام الشاکل القومية. كلها تتراکم بصورة تتحدّى 
کل التحلیلات. حت أكثرها اطلاعا. یبقی أنه يمكن القول. بصورة حدسية. انه إذا استطاع 
الاتحاد السوقياي أن یجدد نفسه. أو أن تجّد روسیا نفسهاء في حال انفجار الاتحاد. فهذا البلد 
سيستطيع أن يلعب بصورة راقية لعبة يندمج فيها الاصلاح السياسي الديمقراطي مع إدارة 
اقتصادية أفضل مع الانضواء في الاقتصاد العالمي. مع الحفاظ في الوقت نفسه. على بنيته 
المتمركزة على ذاتهاء بل وتعزيزها لاحقاً. إن الطابع الاجتماعي هذه التسوية الایجابیت بين 
مقتضيات العولمة وضرورة الميكلة الداخلية. تقترب مما أسميه «التحالف الاجتماعى الوطنی 
الشعبي»» الذي أنتجته ثورة سنة 1411 وسرعان ما تلاشی في القوضى اللاحقة التي عممتها 
ايديولوجية «البناء الاشتراكي» المزعوم . إلا أن التاریخ» في إطار هذا الافتراض المتفائل. لن 
يتوقف عند هذه المحطة . فمثل هذا النظام سيتطورء حتأ, إما باتجاه تبلور قطب رأسالي كبير 
متطور (قطب جدید). واما باجاه متأبعة التحول ذي المضمون الاجتماعي التقدمي . 


إل أن هذا الاحتمال التفائل لیس الاحتال الوحید المکن. التطور اللاحق للاتحاد 
السوقياتي لن يرتسم بوضوح لا بعد خروجه من الضوضی الراهنة» وهي فوضی تند أن 
تطول وهند بأن تنتهي بتراجع تاريخي من الصعب تجاوزه لاحقا. فإذا ما انتصرت الأوهام» 
المذهلة اللتشرة بشأن «السوق» ودالغرب». . . إذا ما انتصرت هذه الأوهام على أي اعتبار 
آخر فمن الصعب تجنب خطر تحول هذا البلد إلى جزء من العالم الشالث. إي عودة روسيا 
إلى ما قبل سنة ۰۱۹۱6 المتخلفة والتابعة. وفي هذه الحالة سینفجر الاتحاد بالضرورة. فقي 
حال إصرار الروس على أوروبيتهم لن يجد سكان القوقاز وآسيا الوسطى مكاناً لهم في هذا 
الاعحاد . 


وعلى العموم تصدمنا تلك السذاجة الذهلة التي قادت إليها عملية التجهیل السياسي» آو 
اللاتسييس» المفروضة من قبل النظم اللاديمقراطية في أوروبا الشرقية. فالهجيات على 
«النومتكلاتورا» وهي البعيدة عن أن تكون تحبيراً عن رفض اشتراكي للامتیازات. تتجاهل 
بأن الطبقة التي تطمح لأن تتشكل بوصفها برجوازية هي الطبقة التي تشكلها هذه 
التومنکلاتورا تحديداً . وهذه الهجرات تتجاهل حقيقة أن الامتيازات التي كانت تتمتع بها هي 
فتات ضثيل بالمقارة نة مع الامتيازات الاجتاعية في الجتمعات الرأسمالية» وأن هذه 
النومنكلاتورا تحديداً تطمح الآن للوصول إلى هذه الصيغة البرجوازية الأكثر رفاهية . 
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والبادرة إلى والتغيير» في الشرق نتخذ من قبل الطبقة القائدة نفسهاء أي من فوق. فهنه 
الطبقة التشكلة على قاعدة «الدولنةه. التي كانت أداة إدارة التناقض الرأسالي - الاشتراكي 
في البنبة الوطنية الشعبية» تتمنی الآن أن تتخلص من مضايقات البعد الشعبي للنظام وتتجه 
بوضوح نحو الخيار ال رآمالی . وعملية «اهدم» التي رها هذه الطبقة في أسس النظام 
وتدهش بها المعلقين الغربيين لا تدهشنا نحن . لانها هي النهاية النطقية لتحوضا الذي سبق 
أن استشفه ماوتسي تونغ . ففي هجومها على نظامها نفسه تستعید هذه الطبقة لحسابها کل 
مقولات الايديولوجية البرجوازية في نقد الاشتراكية ولكنها تتجنب القول بأن هذا النظام 
الذي تتخلى عنه كان فعالا للغاية لأنه سمح هاء تحديداء بأن تتشکل في طبقة برجوازية . 

آما مشاكل الصين فتطرح بدورها وفق تعابير خاصة. لان المنجزات الاقتصادية لهذا البلد 
ظلت. منذ الخمسينات إيجابية كا رأينا فيا سبق . إلا أنه لا يجب تسجيل هذه النجاحات 
في حساب سياسة الانقتاح» التي انتهجها دينغ هسیاأوبینغ وخیاره باتجاه انفتاح رآسان داخلي 
وخارجي» من دون إشاعة الديمقراطية (وهو النموذج الذي يمكن أن تؤدي إليه هذه السياسة 
منطقیا ویذکر بنموذج کوریا الجنوبية وتایوان)» وهو الخيار الذي یدعمه الغرب بحیاس. 


ولا بد هنا من دفع التحليل نحو التركيز على طبيعة التغیرات» التي أجريت بعد موت 
ماو وعلى المشكلات التي يطرحها المستقبل. وأسجل هناء على عكس ما يؤكد خصومٍ 
الماوية الدارجةء بأن النمو الاقتصادي في المراحل المتعاقبة خلال حياة ماو كان تموا شديدا 
وأكثر توازناً على المدى الطويل» وذلك بفضل الجهد الشواصل. الذي بذل من أجل تنظيم 
جماعي (في عمليات الري والتشجير مثلا). بصورة متناسقة بين ختلف مناطق الصين. ومن 
العروف آن تسریع النمو الزراعي الذي جرى وفق سياسة بينغ الجديدة قد أعسطى نتائج 
لامعة في الظاهر. في النصف الأول من الثبانينات . إلا آنها كانت نتائج بلا آفاق لأا قامت 
على حساب السياسات الطويلة الأجل» كذلك ترکز النمو الصناعي في المساطق الساحلية 
وحدها غالبا . من ناحية انیت لا بد من القول إن الستراتيجية الاوية كانت قد بلغت ذروتها 
في نهاية السبعینات وأصبح من الستحیل الاستمرار بها الا ما لا نهاية . . الا أن خيارات بینغ 
اللاحقة كانت تحمل تناقضات عديدة ظل حلها موضوع الأزمات ا مفتوحة والكامنة القائمة . 
إحدى هذه التناقضات تبدو في عملية التمدين المتسارع الذي ياي مبكراً جدا. 


والتشکيك. الذي تمارسه الحركة الديقراطية تجاه سياسة بيغ يظل ملتيساً بسیب أن 
هذه الحركة قد جمعت. في الفوضى. أقلية مثلة بقوة في داخل الفئات الاجتماعية الطاحة» 


۰ 


بصورة مكشوفة » إلى العودة إلى الرأسمالية. وأكثرية في الراي العام الشعبي (بعضها يذعي 
التزام الماوية) ترفع صوتها ضد التتائج الاجتماعية التي أدت إليها التطورات الرأسمالية في 
مرحلة بينغ . ووسائل الاعلام الغربية لم تقدم أية إضاءة على هذه الحركة عندما وصفت 
قمعها بأنه عودة إلى الماوية الممزوجة بالستالينية. في حين أن وسائل الإعلام هذه قمامت 
بدورها كاملا عندما دعمت الخيار الرجعى المتمثل ب «إعادة بناء الرأسالية» حتی ولو جرى 
ذلك على حساب الديمقراطية . ١‏ 

ومهیا تأول منتقدو الماوية وخصومها فإنها تظل غريبة عن أن تكون عودة إلى الستالينية. 
على العکس من ذلك لقد حاول ماو أن یوجه نقدا یساریا إلى الاضی السوفياتي عندما اتهم 
المؤتمر العشرین بانه تحضير للعودة إلى الرأسالية وبأنه نقد يميني هذا الاضي. هل أثبتت 
الوقائع أن ماو كان على خطا؟ ١‏ 
العالم الثالث: «منطقة عو اصف دائمة» 

لقد رأينا أن العولة بالمفهوم الذي يقدمه الدافصون عن التيار السائد. أي العولمة دون 
تقديم تنازلات للاستقلالية الوطنية. تعتي بصورة أكيدة الفقر المزمن لأكثرية البشرية 
وحرماتها. فتوحيد العالم عن طريق السوق سيحمل. حتأً. انفجارات عنيفة يظل معها العام 
الثالث. وعلى الأخص المناطق شبه الطرفية. منطقة عواصف. وق المستقبل ستقدم الأوضاع 
الموضوعية في بلدان الشرق خطوط تمائل كبيرة مع العام الثالث. 

بالنسبة لبلدان العالمين الثالث والرابع الأطراف الحقيقية والجتمعات المهمّشة بالتوسم 
الرأسالي ‏ إذا كان من المستحيل أن يحصل في إطار الرأسالية» تطور قادر على تلبية 
الحاجات المادية لجموع الفئات الشعبية للامة» فان خياراً آخر للتطور سيفرض نفسه خارج 
إطار الخضوع للإلزامات العامة. وهذا هو المعنى الحقيقي لممهوم فك الارتباط. فهذاالأخير 
ليس وصفة جاهزة وإنما خيار مبدئي . خيار فك الارتباط بين مقولات عقلانية الخيارات 
الاجت‌اعية الداخلية وبين المقولات التي تسيطر في النظام العالمي. أي قوى تدعو إلى التحرر 
من إلزام القيمة المعولة وإحلال قانون قيمة ذات بعد وطني شعبي مكانها. وإذا كانت 
البرجوازية عاجزة عن فك الارتباط. وإذا كان التحالف الشعبي وحده القادر على الاقتناع 
هذه الضرورة الحتمية لاي مشروع تطورء فان الحركة الداروينية الاجتاعية يجب أن تقود 
إلى أن يرتسم هذا الشروع الشعبي في أفق لا نجد له تسمية الا الاشتراكية. والاشتراكية 
هناء تفهم بكونها مشروعا للمجتمع منفتحاً على الدوام» وليس واقعاً جرى بناژه هنا أو هناك 
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ولا يبقى سوی تقليده. إن التطورات الجارية في الاقتصاد وني التنظيم السيامي 
والاجتماعي . على المستوى العالمي . لا تخفف من طبيعة الاستقطاب النبعث من الرأسهالية 
القائمة بالفعل. لأنها نقدم إدانة أكثر عمقاً للتناقضات التي يعبر عن نفسه من خحلاغا. إن 
سياسات الخضوع لتوحيد العالم على قاعدة السوق - التي تسمى «التكيف في الاطراف» 
والقي | اعتبرُها وحيدة الجانب» لا تستطيع أن «عیّد» الا ستقطاب الجديد. ولا تشكل بالتالي 
خياراً مقبولاً للقطيعة الوطنية الشعبية التي تفرض نفسها الآن أكثر من أي وقت مضی. 
فالبرجوازيات الوطنية في العام الثالث. التي استغلت ووظفت لصا حههما حركة التحرر 
الوطني, قد تحولت بصورة واسعة إلى کومبرادوریات عن طريق تحول النظام العالمي نفسه. 
وفذا السبب أصبحت عاجزة عن تحرير العولة الجديدة في مصلحة بلدانها. 

والتناقض حاد جداً بين خيار «العولة دون تنازلات» وبين خيار المحافظة على 
الاستقلالية الوطنية (وهو ما أسميه في شروطنا الراهنة بفك الارتباط). ولايمكن أن یوجد 
إجماع حول هذه المسألة كا هو حال الإجماع في الغرب . فالمصالح الاجت‌اعية. هنا. تقع في 
حالة من التأزم, في حين أن هذه الأزمة تصبح أخف وطأة في الغرب . هناك إذاً معسکران: 
الطبقات المسيطرة تقول نعم للعولة» وهو ما أسميه هناء بالكومبرادوريةء لأا 0 تكيفاً 
سلبی بغض النظر عن کون ذلك نجاحاً أو فشا في معايير البنك الدولي . إنها تقوا 
بکل بساطة لانها صاحبة مصلحة حقيقية في العولة» آکان ذلك من منظور الدخل 
السلطة. الا أن الطبقات الشعييةء ٠‏ الي هي ضحایا هذه العولةء ستظل تتتفض حتى تفرض 
الخيار الموضوعي الضروري. الخيار الوطتي الشعبي . 

إن المشاكل الأساسية للعالم الثالث تظل دون حل في منطق التوسع الرأسمالي. كما كانت 
عليه مشاكل روسيا سنة ۰۱۹۱۷ وهذا السبب فإنني أضع ثورات الماضي والشورات التي 
ستأتي» أكانت تسمي نفسها اشتراكية أم تحررية وطنية» في نفس العائلة الكبرى للرفض 
الوطني الشعبي لل رأسمالية القائمة بالفعل. في هذا الخيار» ایضا يبقى العام الثالث أيضاً 
منطقة عاصفة. ولا شك أن الطبقات الشعبية ء ضحايا الرأسالية القائمة بالفعل. ما زالت 
تي لظهة نوت التي تلي لحظة الاستنفاد الذي بلغته حركة التحرر الوطني القديمة. وإنه من 
الصعب أن تستشرف الرحلة اللموسة القادمة في الثورة الشعبية الستمرة التي تهدد بتفجیر 
العولة في اطراف ۱ النظام الباقیت «منطقة العواصف». 


في الراهن وفي المستقبل القريب تظل أجوبة شعوب العالم الشالث. كأجوبة غيرهاء 


۷ 


قاصرة . فالتعبيرات الثقافوية » التي عادت إلى رفعها الحركات الدينية الأصولية هنا وهناك 
هي عوارض للأزمة وليست أجوبة ملائمة على تحدياتها . يتقدم التاريخ أبطأ ما نشتهي . 


هل من جديد في افق الغرب؟ 

لا شك أن خيار العولة بهيمن على على المسرح في الغرب ولا يواجهه احتجاج فعلي لا من قبل 
الطبقات العاملة ولا من الیسار الرسمي . والسبب ببساطة هو أن نتانج هذه العولة لا تحمل 
البعد المأساوي الذي تحمله في الاطراف. فهناء وإ كانت الباینات. لا شيء مأساوياً على 
الستوی الاجتماعي . بالطبع. . إن خياراً خاصاً - كما يمكن أن تكون عليه السوق الأوروبية 
المشتركة إذا خلت من عملية اندماج اجتماعي وسيامي - يمكن أن همش مناطق طرفية فقيرة 
في أوروبا: بطالة كثيفة في استوريا الاسبانية. تراجع في اليونان. . . إلا أن أوروبا تستطيع 
أن تمتص سیاسیا هذه السلبیات وتستطیع آن تحول شواطیء الوط إلى مناطق للاستراحة 
لرواد الشال: وتستطیع. بالتالي» أن تستقبل هنا العیال الجدد الهاجرین من الناطق الفقرة. 

مع ذلك لا بوجد أي سبب لاستثناء الغرب من النقاش الداثر حول آفاق الاشتراكية . 
لا يوجد أي سبب يسمح بتجاهل الحركة العمالية التي فرضت إنجازات الاشتراكية 
الديمقراطية التقدمت وبالطبع لا يوجد سيب لتجاهل انجازات الغرب الديمقراطية. ولكن 
من لا يتقدم يتراجع . والتقدم الاشتراكي ني الغرب یفرض التحرر من الاستلاب 
الاقتصادي ومن صنمية التعددية الديمقراطية في الشروط التي تمارس بها 

إن الوعي بالتبعية البيئية التبادلة قد قفز إلى موقع الحضور الذي لا غياب له بعد الآن. 
وان ذلك ليدعو إلى التفاؤل. ولكن يبقى بأن مبادىء الرأسمالية ذاتها عاجزة عن إدارة 
مستلزمات ذلك. لأن السوق هو مجموع الأواليات العاملة على مدى قصير (۱۵ سنة كحد 
أقصى). في حين أن المفاعيل البيثية لتطور القوى المنتجة (مشكلات الأوزون وغيرها) تقع في 
أفق يمتد إلى مدى عصر أو أكثر. من هنا يبدو أنه من المستحيل عجنب الكارثة دون الموافقة 
على مبدأ التخطيط العقلاني (وهو تعبير ترفضه الفاهیم الدارجة) الذي يتجاوز السوق 
بعيداً. ومن العبث أن يظن أنه من المکن مواجهة هذه المشكلة عن طريق «تقليل المصاريف 
الخارجية». بل من الممكن أن نتساءل عم إذا كان المبدأ الديمقراطي العروف (النظام 
الانتخابي) قادراً على إدارة بيلة كوكبنا بصورة مقبولة. وكثير من الایکولوجیین يغذون 
ازدواجية خبيثة عندما يهملون التناقض اللازم للنظام. فمن جهة أولى لا تملك الطبقات 
العاملة حى في الخرب الديمقراطي ‏ الكلمة الفصل في القرار الاقتصادي. ومن جهة ثانية لا تشعر 
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بلدان العام الثالث باي مسوولية حقيقية في المشكلة البيئية الأرضية . 

وعملية تکلف الاتصال الجارية في إطار الرأسماليةء القائمة فعلياً کنظام عالي» لا تشکل 
عنصر تحرير وديقراطية وإنما العکس. والراقب الذي لا يعيش باستمرار في الحياة اليومية 
الغربية يظل مأخوذاً بحالة الجلّد التي تمارسها وسائل الاعلام المهيمنة على الناس ونفوسهم . 
ففي جیع البلدان يفرض الإجماع على الليبراليين والمحافظين والاشتراكيين التزام مواقف 
مترائلة في كل القضايا الكبرى. والتعددية التي تكال ها المدائح بوصفها مرادفاً للديمقراطية 
تفرغ من کل مضمون عندما تبرز ز التباينات التافهة بين المتنافسين من أفراد الطبقة السياسية» 
بصورة ة اصطناعية . وفي حين ترفع عالياً راية «نایة الايديولوجيات» يشهد الغرب خضوعاً 
مريعاً لخطاب ايديولوجي متفرد کا لم يكن متفرداً من قبل. 

وإذا أشير إلى الاختراقات البارزة التي يحققها الوعي الاجتماعي الغربي (مشل القولات 
النسائية. والتطلعات إلى رحاب «لاتجارية». . .) أعتقد من الضروري أن أعبر عن تحفظات 
بشأن مدى هذه الاختراقات. لأنها تظل قابلة «للامتصاص» من قبل نظام رأسالي في 
الجوهر. وإميريالي في علاقاته بالأطراف. 

وأياً يكن الأمر فإن الخيار المبدئي الملائم للعولة يرمي بكل ثقله السليي على الغرب. وقي 
هذه الشروط يأخذ البعد الجيوسياسي للمشاكل أهمية خاصة لا من ناحية کون الأمم ستظل 
تشكل الأدوات الفاعلة في التاریخ, وإنما فقط من ناحية کون الجغرافيا السياسية هي التي 
تحدد اطار النضالات الاجتاعية والسياسيةء وتعطي ‏ لتهاياتها الممكنة حظوظا متفاوتة . 

حتى الآن ظلت آوروبا السوق الأوروبية المشتركة تشکل الاطار الجيوسياسي 

للعولة المتزايدة العمق والمقبولة من جانب جموع الرأي العام. الا أنه 
يلاحظ في هذا الإطار أن اليس الأوروبي تراجع عم كان يفترض 
أن يكون دوره: أي النضال ضد الخيار اليميني (السوق المشتركة للرأسمال) ويغرض 
أوروبا الاجتماعية . وانضواء الاشتراكية الديمقراطية للطروحات الليبرالية يكرس هذه اهزية . 
إن نقص الحرأة» حسب تعبير ألان ليبيتزء لا يدشن أي شيء مفيسد في المستقبل 
القريب”"©2. وهذا التحدي الأول لم يكن قد رفع بعد حتى بدأت تلوح جملة تحديات جديدة 
واضعة موضع الشك خيار بناء السوق الأوروبية المشتركة» كما أشرت سابقاً . وفي هذه 
الظروف سيكون مستقبل الاشتراكية في الغرب الأوروبي رهناً يتحول الروابط الجديدة بين 
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الدول الأوروبية. لا شك أن الاستقطاب الثنائي الايديولوجي البثق عن الورات 
الاشتراكية منذ سنة ۱۹۱۷ سيجري إلغاؤه إذا استطاعت الرأسالية أن تعيد بناء نفسها في 
بلدان شرق أوروبا. ومثل هذا التحول الذي ترغب بإجرائه بعض قوى اليسار الغربي» 
بسبب عدائها للشيوعية. سينتهي حتياً بتراجع طویل للتطلعات الاشتراكية في أوروبا ابا ان 
تتم إطلاقاً في صالح انطلاقة الاشتراكية - الديمقراطية بل في صالح اليمين. على العكس من 
ذلك فإن تعمق التحولات الوطنية الشعبية في بلدان أوروبا الشرقية يمكن أن يساهم في 
استعادة الوعي الاشتراكي في الغرب لدوره. ویبدو لي أن الفرضية الاكثر توافقاً مع قضية 
الاشتراكية هي تلك التي تنبثق عن خيار «البيت الأوروبي المشترك» الذي يقترء 
غورباتشوف. لكن هذا الخيار ما زال مرفوضاً من قبل اليسار الاورويي الغربي نفسه. 

إن الحور المركزي الذي يقرر حتراً مصير الاشترا تراكية في الغرب هو ذلك الذي تحدده 
علاقات الجنوب - الشمال. ولا شيء جديد هنا بالنسبة لنا. فالأطروحة المركزية عندنا تقوم 
على وعي البعد المحدّد في التاریخ. البعد الذي يشكله الاستقطاب النابع من التوسع 
الرأسالي العالي . وقد غيب تناقض الغرب - الشرق المتأزم لبعض الوقت التناقض الآخرء 
الأكثر جوهرية. الناتج عن هذا الاستقطاب. تماما كما كانت الأزمة بين الدول الامبريالية 
قبل سنة ١415‏ تحتل مقدمة المسرح المباشر. إن تخفيف حدة الأزمات الداخلية في الغرب 
والتناقض شرق - غرب يترافق مع عودة العداء تجاه شعوب آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية 
الذین هم ضحايا التوسع الرأسالي. مؤشرات عديدة تدل اليوم على هذا التحول 
التراجعي : مثلا انتعاش العنصريات والفظاظة الاستعمارية» كما في ذلك «تحويل» قواعد 
حلف شال الاطلسي التي أصبحت توجه أسلحتها باتجاه الشاطىء الجنوبي للبحر المتوسطء 
كيا تلبت حرب الخليج ذلك للجميع . 

كيف يمكن أن نتفاءل بحصول اختراقات تقدمية في الغرب في هذه الشروط؟ التقدم 
الاجتماعي. بالعنی الواسع والباشر للكلمةء یفرض حول باتجاه بسط هيمنة عالم العمل. إذا 
ما استعدنا مرة أخرى أطروحة ألان لیبیتز التي اتفق معها تماماً. حت ليس هذا هو الطریق 
الذي يجري سلوكه الآن. وحتى أن فكرة مثل هذا الخيار هي فكرة غريبة على الاشتراكية 
الديمقراطية. مثل غربة فكرة العلمنة على الاسلاميين! وإذا لم يعد النظر جذريا في علاقات 
شيال ‏ جنوب أفلا نصل حقيقة إلى مفهوم «الاشتراكية الامبريالية»؟ هذا النقد الذي وجهته 
الاوية في زمانجا إلى النموذج السوثياتي يأخذ الان قوة مضاعفة . لأنه» بالمقارنة مع المحاولة 
الامبريالية السوفياتية - التي كانت تخفف منها نقاط الضعف في النظام والتقليد الايديولوجي 
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والأمي» الذي استمر على الأقل على المستوى الخطابي - تبدو نفس المحاولة في الغرب. 
الذي هو أكثر فاعلية ويستند إلى تقليد آوروي التمركزء بل وعنصري أكثر خطراً على 
مستقبل البشرية با لا يقاس . أفلا يوجد اليوم مؤشرات تذهب في هذا الاتجاه؟ إن الدیح 
الذي يكيله ليبيتز لسياسة النقابات الاألانية (التي تقود برأيه نحو هيمنة العمل) تستدعي من 
جانبي تحفظات قاطعة. فإنني أرى هنا تحدیدا انطلاقة هذا التحول نحو «الاشتراكية - 
الامبریالیة» . والاتسحاب اي من الشروع الاوروي لصالح خيار التوسع نحو الشرق» 
الأمر الذي قدمت حلیلا له في سبق يمضي في هذا الاتجاه بصورة مستقيمة . 


الاشتراكية او البربرية 

إن حدود العولة الرأسالية الجديدة المحتملة تظل إذاً ملتبسة وغير مستقرة. وستأخذ 
صيغته ا التبلورة من الأزمات التي ستستمر بالضرورة على الرغم من الخطاب 
الايديولوجي لليبرالية . بداية نشير إلى أنه حتی لو افترضنا بأن القوى القومية والاجتماعية 
المتصارعة ستقبل المقولة العبثية التي تدعو هذه القوى للتضحية بمصالحها الحيوية من أجل 
ا خضوع لنطق «العولة عن طريق السوق». فان العام الذي يعاد بناؤه على هذه الصورة 
سيكون عالاً مرعباً حقاً. وسيظل هذا العام مفتوحاً على احتمالات مختلفة بحيث لا شيء يبرر 
التخلي عن فكرة مشروع شامل أفضل وعن النضال من أجل تحقيقه. والأمر هنا لا يتعلق 
بأي إرادوية ذاتية. لآن الخيارات السياسية التي تستشرف الشروعات المستقبلية هي جزء 
وثيق الصلة بالوضوعية التاريخية . 

إن الستراتيجية الوحيدة التي تحمل بالنسبة للقوی التقدمية معنی عالياًء ويمكن على 
أساسها بعث روح جديدة في آعية لشعوب الناطق الثلاث (الغرب - الشرق والجتوب) يجب 
أن تندرج في أفق بناء عالم متعدد الأقطاب, تتواصل فيه الناطق المكونة له بطريقة مرنة 
تسمح بوضع سیاسات خاصة تمليها حقائق ومستویات التطور الوضوعية . 

ويجب الاعتراف. بدايت بان الشاکل التي تواجه شصوب العالم هي مشاکل تلفة من 
منطقة إلى أخرى. ويجب أن يكون النظام العالمي متوفراً على مدی من الاستقلالية یسمح 
للشعوب بتحقيق مصالحها. يجب إذا مصالحة «التبعية التبادلة الشاملة» مع هذا القلق 
الشروع على الاستقلالية. يجب استبدال منطق التكيف الوحيد الجانب من قبل الضعفاء من 
أجل استمرار التوسع في صالح الأقوياء بمنطق التكيف التبادل والتعدد الأطراف. 

والتعددية القطبية تعني بالنسبة لبلدان الشرق والجنوب اتباع سياسات تطور قائمة على 
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مفهوم فك الارتباط بالعنی الذي أعطيته لهذا الفهوم (أي إخضاع العلامات الخارجية 
لقتضیات التقدم الداخلي ولیس العكس» العکس الذي یشکل جوهر التکیف الوحید 
الجانب على آساس السوق). هذه الستراتيجية تقع في آفق الاختراقات الحتملة باتجاه 
الاشتراكية (عبر الديمقراطية وعبر تعمیق حتواها الوطتي الشعبي) لا في آفق «إعادة الرأسمالية» 
في بلدان الشرق وف البلدان التي رفضت الکومبرادورية في اعنوب . 

ومن المکن غذه الستراتيجية أيضاً أن تسهل التطور التقدمي في بلدان الغرب عن طريق 
فتح آفاق «لاتجاریة». وعن طریق اصلاحات تبدف إلى جعل الادارة الاقتصادية إدارة 
اجت‌اعية بصورة متزايدة . وهي ستراتيجية تندرح بالنسبة لأوروباء في خيار التقارب بين 
الشرق والغرب . التقارب القائم على احترام تنوع الأوضاع» نقيضاً للرؤيا العدوانية السائدة 
والقاضية. 

وفیما يتعلق بالعالم الثالث تحديداً فإن هذه الاستراتيجية تعطي الأفضلية لمفهوم التقدم في 
تنظيم القوى النتجة. ولو كان ذلك على حساب «التسافسٍ العا مي» المباشر. إذ إنها تطرح ق 
آولویات جدول الأعمال أهداف الثورة الزراعية» منظوراً إليها من زاوية الحد الأقصى من 
العدالةء وبطريقة تسمح بتقليص عمليات التمدين الخارجة عن الراقبت والاخذ بالاعتبار 
الحدود الضيقة للهجرة العالمية. كا تضع في الأولويات أهداف تحويل النشاطات غير 
الرسمية الستثهرة والتابعة» إلى اقتصاد شعبي انتقالي. وهي استراتيجية تدعو إلى مزاوجة 
فعالة بين التخطيط والسوقء الأمر الذي يشكل قاعدة لديقراطية تحرص على مضموتها 
الاجتياعي الشعبي . ورؤيا عالم متعدد الاقطاب تعطي لناطق ویلدان العالم الثالث هامشاً من 
الاستقلالية ما زال وسيبقى مرفوضاً في نموذج توحيد العام عن طريق السوق وحده» 
ومرفوضاً ف تموذج الاقلمة التي تقودها الأقطاب المتطورة والمتنافسة . 

وأقول أخيراً بان بناء عالم متعدد الأقطاب یفتح آفاقاً لاختراقات اشتراكية جديدة یفترض 
الوعي العمیق للبعد الثقاني الکو لشروع المستقبل. وقد اقترحت في مكان آخر نقداً 
مزدوجاً على هذا الستوی للمركزية الأوروبية وللثقافوية القومية التي تشكل وجهها الآحر^ . 
إن الليبراليةء التي تندفع الآن بکامل طاقتهاء ستنهار تحت ثقل التناقضات التي تراکمها. 
ولکن إذا مم تكن شعوب الغرب والشرق والجنوب مستعدة لهذا الامر فالأسوأ یظل موضع 
الخشية. وأفضل وسيلة لتجنب هذا الاسواً هي بالحفاظ على التقليد الاشتراكي حا E‏ 
وسيظل تحدي المستقبل» القائم أكثر من أي وقت مضى» هو الاشتراكية أو البربرية . 
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١‏ - منذ عدة سنوات ترتسم في مختلف مناطق العالم حركة واسعة من أجل إشاعة 
الديمقراطية في النظم السياسية. ويدل اتساع هذه الحركة على طبيعتها غير القابلة للارتداد. 
في بلدان الشرق. بدأت هذه الحركة تفرض نفسها على الأنظمة بوصفها حركة ديمقراطية. 
وعلى الأنظمة منذ الآن أن تأخذها بعين الاعتبارء أن تتكيف معهاء مع متطلباتهاء أو أن 
تقضي على نقسها. في بلدان العام الثالث الرأسالية لم تكتسب المطالبة بالديقراطية» على 
العموم» نفس البعد الشعبي وظلت حتى الآن محصورة في الفئات الوسطى وبعض قطاعات 
الجتمع المديني النظم التقابات مثلا. ولكن حتى على هذا المستوى الضيق تشير الحركة 
إلى قفزة نوعية في اختراقها للوعي الديمقراطي . الا أن هذه الحركة الديمقراطية قد ظهرت 
مستزامتة ممع الهجوم الشامل في صالح تحرير «قوى السوق» وترافقت مع إعادة الاعتبار 
للأطروحات الإيديولوجية القائلة بالتفوق المطلق للملكية الخاصة وبمشروعية اللامساواة 
الاجتاعية ويموقف العداء الشامل من الدولة. . . إلخ . وتزامن هاتين ا حركتين يضفي على 
عصرنا طابعاً من التشوش العمیق. فامحزس السیطر الذي توقعه حملة اعلامية لا سباق ها في 
التاريخ , وخنق بصورة منهجية كل الاصوات الخالفت هذا ارس ینبعث من تأکید بسیط 
فظ وحيد الجانب» ويبدو كأنه بديهي : هو اعتبار الديمقراطية نتاج ضر وري وطبيعي 
للخضوع لعقلانية السوق العولة. 


وبالمناسبة, فالمفهوم العمم للديقراطية يجري إفقاره. كا أشرت سابقاًء برؤيا تحولية تنفي 
دور العمليات الثورية في التاريخ . فالثورات» كا يحلو للتيارات المهيمنة حاليا أن تقول» لم 
تتج أي إيجابي. فهي تنطوي على كشير من العنف العبلي لكي تؤدي في التهاية إلى ما كان 
من الممكن الوصول إليه فیا لو تركت القوى التحويلية الكامنة تعمل وفق طبيعتها الخاصة. 
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وممارسة هذه الديمقراطية الضابطة للنظام الاجتماعي (غیر العادل بالضرورة) تشکل. وفق 
الفاهیم نفسهاء وناية لتاریخ». الامر هنا يتعلق. اذل برؤيا لاتاريخية تنقي القطيعة النوعية 
التي مثلها بدوره نفي هيمنة الميتافيزيقيا اطضراجیة . وهي تنفي كذلك دور الحركة العمالية 
الذي " يفرض الديمقراطية السیا سية بالتدریج وحسب. وإنما انتزع حقوقاً اجت‌اعية هامة. 
إن بسط هيمنة محتملة لعالم العمل الأجور في الغرب تعتي. کا ناقشت سابقاء بان المعركة 
الهادفة لتعمیق الديمقراطية ما زالت بعيدة عن نهايتها. وربما لم تبدا فعلياً بعد. 

۲ من وجهة النظر هذه يبدو العام المعاصر والرؤيا المستقبلية لتجاوزه كأنها نتيجة 
الثورات الثلاث المعاصرة الکبری: الفرنسية والروسية والصينية. وأنا اعطي أهمية نوعية» 
متقفا في ذلك مع فالرشتاين. للقطيعة التي دشنتها الثورة الفرنسیة(). لأن هذه القطيعة 
أحلّت مشروعية زمنية للعمل السیاسی والاجتماعي محل المشروعية الدينية القديمة الخاصة با 
أسميته الایدیولوجیات الخراجية. ودشنت بالتالي التحولات اللاحقت أكانت تلك ذات 
الطبيعة الديمقراطية البرجوازية أو التحولات الاشتراكية . وشعار كومونة باريس سنة ۱۸۷۱ 
«لا الله ولا القيصر ولا الخطباءه ليس شعاراً مولوداً من الصدفة وإنما ینبم من شعار ثورة 
سنة ۱۷۸۹ «حریق مساواة. أخوة» ویدقعه إلى الأمام . 

ووضع التقاط على هذا الجانب الايديولوجي. في الثورة الفرنسية. یسمح بالتشكيك في 
مفاهيم الثورة والديمقراطية البرجوازیتین نفسیهبا. إن تحدید الصراع الطبقي الأساسي قي غط 
إنتاج ما يضع المستثمرين والستلمرین في مواجهة بعضهم : : هنا فلاحون ضد إقطاعيين 
وهناك عمال ضد رأسماليين والثورة البرجوازية تصبح وفق هذا المنظار ثورة فلاحية بالضرورة 
في حين تصبح الثورة الاشتراكية ثورة عبالية . الا أن الرأسالية لم قلغ نار الاقطاعي 
لتستیدله بمجتمع مساواتي (الآمر الذي كان هدف النضالات الفلاحية). فا ب بني قام على 

عدة شكل جديد من الاستثمار لم يكن بوسع الفلاحين تصور احتاله. وتشكل الجتمیع 
0 الجديد. وتشكلت الطبقة البرجوازية. جزئياً على هامش أو خارج المجتمع 
الوقطاعي نفسه (المكون من إقطاعيين وفلاحین)» وجزئياً في داخل الريف وبين الفلاحين 
عبر التمايزات الجديدة بين فلاحین آغنیاء وآخرين محرومين من الأرض» التمایزات التي 
أنتجتها الروابط التجارية الآخذة في الاتساع ومدعومة من جانب النضالات الفلاحية. ومن 


(۱) فالرشتاین, ايمانويل: في كتاب: امينء أريغي. فرانك. فالرشتاين: 
Le grand tumulte, La Découverte 1991.‏ 
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العروف أن هذا المجتمع الرأسإلي الجديد قد نضج یطء في قلب «الأنظمة القديمة». أي 
النظم الاجت‌اعية - السياسية «الاقطاعية» بجوهرها. فا یشکل الشورة البرجوازية ذا هي | 
اللحظة السياسية التي تطبع إزالة هذا «النظام القديم». وإنشاء تموذج جديد للتنظيم يؤمن 
الأفضلية السياسية للطبقة الجديدة المسيطرة اقتصاديا. الثورة البرجوازية ليست نقطة انطلاق 
التطور الرأسيالي وافا هي تتويجه ‏ 


وهكذا فان التقاطع بين الثورة الاجتماعية الفلاحية وبين الثورة السياسية البرجوازية لم 
يوجد إلا في حالة تاريخية واحدة هي هى الثورة الفرنسية (لذلك تشکل هذه الثورة. الثورة الفعلية 
الوحيدة في المرحلة البرجوازية من التاريخ). ومن الواضح هنا أن البرجوازية كانت مجبرة على 
التحالف مع جماهير الفلاحين المنتفضة . وتقلبات هذا التحالف. تقدمه الجذري أو 
تراجعاته. أعطت ملامح المراحل المختلفة للثورة ذاتبا. ‏ يوجد مثل هذا التقاطع في أي 
مكان آخر حتى في إنكلترا حيث أجهضت الثورة الفلاحية - البرجوازية الحذرية في منتصف 
القرن السابع عشر وأخلت المكان «للثورة المجيدة». التي لا تتمتع بالشيء الكثير من الجد. 
في نهاية القرن . ولا حتى في أميركا الشالية حيث كان التحرر من نير الاستعیار خطوة سياسية 
دون بعد اجتاعي ثوري لأنها ثبتت سلطة الجتمع التجاري المتشكل منذ الأساس في انکلترا 
الجديدة (ومن العبر هنا الإشارة إلى أن الثورة الأميركية لم تطرح مسألة العبودية على بساط 
البحث) . ول يحدث ذلك على الاحص لا في إيطاليا ولا قي ألمانيا ولا في اليابان. فالقاعدة 
العامة إذاً هي أن الرآسالية تطورت دون ثورة فلاحية حتى عندما أسهمت النضالات 
الفلاحية في هذا التطور أو رسمت بعضاً من ملاعه الخاصة . إلا أن یا من هذا لم يحدث من 
دون «ثورة زراعیة». بمعنى تکون برجوازية زراعية» قوامها قي الآغلب كبار الملاكين أو 
الاقطاعیین سابقا تقوم بطرد الفائض من سکان الریف من أجل عصرنة الانتاج الذي غدا 
تجارياً بشكل واسع . في كل هذه الحالات دخلت البرجوازية للدولة واستولت على مقدراتها 
وحولت المجتمع من فوق. 

إذاً ما يفسر اختراقات الشورة الفرنسة في تجاوز التكييف البسيط لعلاقات الانتاج 
لمقتضيات التطور الرأسمالي هي الشروط الخاصة جداً بالثورة الفرنسية : المشروعية الزمنيةء 
الفاهیم الكونية» إزالة العبوديةء وهي اختراقات تفتح الا فاق لمستقبل ما زال بعیدا, لا 
يمكن» من دون الثورة الفرنسية. أن نتصور الاشتراكية الطوباوية أو أن نتصور مارکس. 


الشورات ١‏ سية والصينية كان شا أيضاً البعد الها نفسه الذي ینعته البعة 
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«بالنبوي». ومذا التعت برآيي حاطیء لان الستقبل الذي تصورته الثورتان ما زال حتی 
الآن احتمالاً واقعیأ لا بل ضرورة إذا كانت الانسانية تريد تجنب البربریة. ولکن من 
الواضح أن الاختراقات التي تندفع بعید كتلك التي تخيلتها باریس ۱۷۹۳ و۰۱۸۷۱ ليس 
تاج بسيطاً للمستلزمات الوضوعية التي كان یفرضها التحول الاجتماعي الباشر الطروح على 
جدول الاعمال في روسیا سنة ۱۹۱۷ وف الصین سنة ۰۱۹6٩‏ 

آقول إِذاً بان الشورات الثلاث المذكورة اعلاه تشکل اللحظات الکبری التي ترتسم في 
إطارها رژیانا للعالم العاصر ولستقبله القبل والرجو. وإذا آردنا أن نجد في الاضي حسظات 
بهذا الستوی من احسم. فعلینا بتقديري أن نعود ۱۵۰۰ إلى ۲۵۰۰ سنف إلى آزمان 
الثورات الايديولوجية الكبرى التي عبرت عن تبلور المجتمع الخراجي . (في منطقتناء مثلا» 
علينا العودة إلى الميللينية والمسيحية والاسلام» وفي مناطق آخری إلى الکنوتفوشيونية 
والبوذية» هذه الحركات التي عبرت. على المستوى الايديولوجي آنذاك عن تحول نوعي 
يوازي بضخامته التحول الذي آحدئته الثورات الشلاث في عالتا المعاصر).. ولا تغلو من 
فائدة الإشارةء هناء إلى أن هذه الثورات القدية اندفعت. هي أيضاء فیبا يتعدى التکیف 
البسيط مع مقتضيات التحول الاجتماعي » خاصة عندما رفعت راية الكونية التي لم تكن 
تمتلك ضرورة حيوية في المجتمعات الخراجية» المناطقية حك" وقي الفترة الطويلة الممتدة 
بين هذين الزمنين لا نجد لا تغيرات محدودة بالحجم والمدى» تطورات نابعة فقط من 
ضرورة المواكبة الدائمة والتجانس الدائم بين غتلف قطاعات النشاط الاجتماعي » من جهةء 
وبين مقتضبات «التحول». من جهة ثانية. 

إن رؤيا المسألة الديمقراطية» التي يمكن تطويرها في هذا الإطار من التحلیل» هي رؤيا 
مختلفة كلياً عن تلك التي تنتجها الفلسفة الأنكلوسكسونية التحولية . الدیقراطیت هناء هي 
عنصر عدم استقرار» وهي الأداة التي تتطور من خلاغا مفاهيم «متقدمة على زمانها» وأساسية 
. نشاط اجتاعي . 

- النظرية الاجتماعية التقليدية» التي يقترحونها علينا لتفسير ظاهرة غياب الديمقراطية في 

7 الثالث. هي نظرية فارغة وتكرارية. وهي تقدّم بكل الأثواب التي تلائم أولتك الذين 
يوصون ويكلفون بالإنتاج الذهني في عصرنا. وهذه النظرية وتفرعاتها تصوغ وتعيد صياغة 
القولة الاساسية ذاتها: «العصرنة». ويموجب هذه النظرية تری بلدان العالم الثالث على أنها 
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نصف تقليدية ونصف حديثة (أي على طریق التنمية والتحدیث). ومن هناء فهي تحتفظ من 
التقلید بمفهوم السلطة الاوتوقراطية التي يجب أن تتحول بالتدریج نحو مزید من الديمقراطية 
بالترافق مع عملية «تخطية تأخرها الاقتصادي بالالتحاق». في هذا المجالء كما في الجالات 
الاخری. تقدّم الرأسمالية على آنها النبج الوحید المؤهل لانتاج الديمقراطية. 

هذه الاطروحة. التي وضعت في الظل في الغرب» خلال الستينات» نظراً لنجاحات 
«العالم - ثالثية». عادت إلى الظهور في حلتها الأخيرة في صياغة ويبرية Weberien‏ (ريتشارد 
ساند بروك)۲۳.ومن المعروف أن ویر كان یز بين تموذج السلطة الذي يسميه تقليدياً وينعته 
بالأبوية» والشخصانية. والتجزيئية» وبين مفهوم قانون المرحلة العاصرة. البيروقراطي 
واللاشخصاني والقائم على مفهوم التشريع. 

والحق يقال إن أطروحة ويبر هي ألمانية أكثر من اللزوم» بمعتى أنها تعكس» بصورة مبالغ 
فيهاء بعض الخصوصيات الميزة لتاريخ ألمانيا على تاريخ الإنسانية كلها. فالسلطة في 
المجتمعات ماقبل الرأسالية» بصورة عامة» لا شخصانية ولا متجاهلة للقانون . فنموذج 
الجتمع الخراجي المتقدم الذي تقدمه الصين الامبراطورية طور إلى ا لحد الأقصى بيروقراطية 
طبقة الاندارین اللاشخصانيق وقي مصر الفرعوتية نجد أن الفرعون تحوتمس الثالث» من 
السلالة الشامنة عشرةء یکتب إلى وزیره ریکارات: «ما عليك أن تفعله هو الالتزام 
بالقانون»(*. ولکن الاقطاعية الأوروبية في قرونها الأولى تقترب. دون شك من غوذج ویر 
في أحد الجوانب وهو شخصانية السلطة الإقطاعية. إلا أن تجزئة السلطت وهي الشرط 
الضروري لشخصانيتهاء تعبر ببساطة عن إن الإقطاع كان تفريعاً طرفياً من نظام الخراج 
وليس قاعدة عامة «للتقلید» ما قبل الرآسالی۹). ونلاحظ في مرحلة لاحقة أن نظام السلطة 
سيفقد هذه الصفة الشخصانية في آوروبا المركنتيلية خلال مرحلة الملكيات الطلقة. وستقترب 
البيروقراطيات الملكية عندئذ من تلك التى ازدمرت في المجتمعات الخراجية المتقدمة كما 
لاحظ ذلك مؤرخون معاصرون ها . الاستناء الوحيدء هناء هو آلانیا التي بقيت متخلفة 
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وني مرحلة «اقطاعية الأسیاد». 


من ناحية ثانية ليست «الأبوية» هي الي تشکل الحتوی الأساسي للايديولوجياٍ الخراجية 
بل «سيطرة اليتافيزيقاء . والأمر هو كذلك تقريباً في كل الحالات. أكانت أشكالاً خراجية 
متقدمة أو أشكالاً إقطاعية طرفية . يشهد على ذلك : الكونفوشيونية في الصين أو الاسلام قي 
دولة الخلافة. على أن هيمنة اليتافيزيقیا غارس هنا من خلال السلطة المستقلة 
للكنيسة, التى تمولت إلى بديل للثورة في هذا الإطار. ومرة جديدة نجدء هناء 
التحول الذي قاد أوروبا الإقطاعية إلى مرحلة الملكيات الطلقة. ونجد أن اندماج الكنيسة 
والدولة يقرب هذا الاقطاع من النموذج الخراجي العام . تشهد على ذلك: حركة الكنائس 
الإصلاحية القومية. أو حتى التيارات الختلفة في البلدان الكاثوليكية» مثل الغاليكانية في 
فرنسا. 


فوق ذلك. نشير إلى أن النظم «الأبوية» التقليدية لم تكن تجهل القانون إطلاقاً. ففي 
النظم الخراجية التقدمة يوجد قانون للدولة يبسط ظله على كل الحياة الاجتماعية ولعل 
الشريعة في البلدان الاسلامية هي خير دليل على ذلك . وحتى في النظم الإقطاعية الطرفية 
نجد أن سلطة الأسياد مضطرة لاحترام القوانين المّبعة بالتقليد من قبل الفلاحين 

هل مفهوم السلطة الحديثة الذي یضعه ويبر وأتباعه في التعارضص مع مفهوم م بت 
الزعوم هو في بعده الأساسي» «بيروقراطي»؟ حتياً لا. فالطبيعة البيروقراطية ليست إلا 
شكل لنمط أدائه . فهو بمضمونه الأساسي برجوازي وناتج عن فعل الديمقراطية الرجوازية. 
ومرة أخرى تبدو ألمانيا في صورة استنناء. حيث قاد ضعف البرجوازية إلى الاستمرار في 
سلطة من نوع «الاستبداد المستنير» حتی وقت قريب جداً . ۔ وهنا يبدو لي ماركس متضوقاً على 
ویر تحليله هذه الخصوصية الألانية . فويبر یط هذه اخصوصية التي تميز المانياء دون 
إنكلترا البرلانية أو فرنسا في مرحلة الجمهورية الثالثةء على مجمل الغرب الأوروبي. 

لقد حاول أتباع ويبر (بروك مثلاً) أن يطبقوا هذه المقولة التاريخية, المشكوك بصحتها 
أصلاء من أجل فهم خصوصيات السلطة في أفريقيا السوداء المعاصرة» حيث يبدو أن 
شخصنة السلطة واحتقار القانون هي مميزات أساسية لعددٍ كبير من النظم ما بعد 
الاستعمارية. وأتباع ويبر هؤلاء يعيدون هذه الخصائص. ببساطة. إلى «التقليد» الأفريقي . 


ولكن هل إن أطروحة «السلطة الأبوية» هي صالحة لأفريقيا قبل الاستعوار ؟ حتيأء هذه 
الأخيرة تقدم تشابهاً ما مع أوروبا الإقطاعية . فأفريقيا السوداء قبل الاستعمار كانت في المرحلة 
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ماقبل الخراجية لا بل في الرحلة التي آسمیها مشاعية”")» كا أن آوروبا الاقطاعية ظلت 
تحتفظ بأشكال مشاعية ذات أصول بربرية أعطت فیا بعد لنظامها الخراجي طابعه التخلف 
والطرفي. وهذا التشابه يعبر عن نفسه» في أهمية الحقوق التقليدية والعرفية في الحالتين» وفي 
غياب الق البيروقراطي للدولة. مع فارق هو أن نغوذج الكنيسة يؤكد في آوروبا سيطرة 
الميتافيزيقيا التي تحدّد هذه المرحلة. على العكس من ذلك فإيديولوجيا القرابة في أفريقياء 
الملازمة للمرحلة المشاعية » تسيطر على النظم الحقوقية والتشريعية للسلطة. لذلك تعطي هذه 
الايديولوجيا للسلطة طابعاً مشخصناً. لا أنه يظل أقل شخصنة ما يظهر عليه لانه مضطر 
للعمل في إطار قانون عرف یشکل حاجزاً منیعاً أمام الانحرافات المحتملة لدى «القادة» . 

وکا سنری, لاحقاًء لا تتمتع السلطات المعاصرة في أفريقيا بتشابه كبير مع هذا الإرث 
المتخلف الزعوم الذي بدأ بالتراجع منذ فترة طويلةء خاصة مع تجارة الرقيق . وکذلك الأمر 
فيما يتعلق بشخصيات القادة أنفسهم وبالكاريسم المزعوم لديهم. حيث لا نجد هنا أن 
التقليد هو السبب أكثر مما هو في أي مكان آخر. فهذه الظاهرة هي ظاهرة حديثة سنعود 
إليها لاحقاً. 

وليست الأطروحة الويبرية الحديثة هي الشكل الوحيد للتعبير عن مقولة التحديث 
الواسعة . فکلنا نتذكر «التنموية» ف أميركا اللاتينية خلال الخمسينات والستينات. هذه 
التنموية» التي اعتورت آن التصنیع والتحدیث الرجوازي قي إطار اندماج آکثر اندفاعاً ف 
النظام العالمي» ستجري من تلقاء نفسها تحولاً ديمقراطياً. لآن الدیکتاتوري قي مفهوم هذه 
القولت كانت تعتير من خلفات الماضي المسمى ماقبل رأسلي . وقد أثبتت الأحداث خطأ 
هذه الحجة الساذجة. لآن التصنيع والتحديث في إطار هذا الشروع البرجوازي لم تنتج إلا 
«تحديئاً للديكتاتورية» واستبدال العنف الفاشی الفعال والحديث بالنظم الأوليخارشية 
والبطريركية القديمة. وما كان من المکن أن يكون الأمر غير ذلك. طالما أن هذا الشطور 
الطرفي يفترض تفاقم اللامساواة الاجتاعية بدل تقليصها. 
٤‏ - إن غياب الديمقراطية في طرف النظام الرأسالي العالي هي ثابت لا یعود بطبیعته ال 
غلفات الراحل الاضية وإنغا هو نتاج ضروري للتوسع الاستقطابي للرأسالية القائمة 
بالفعل. کا أشرت آنفاً. فالجزء الأسامي من جیش العمل الاحتياطي متمركز جغرافياً 3 
أطراف النظام . هذا الجيش الاحتياطي يتكون» حتباً. من عدد كبير من العاطلين عن العمل 
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وأشباه العاطلین في الدن التضخمة. وأيضاً من فتات واسعة من العاملین غير الأجراء الذين 
تقذفهم الرأسالية خارج أراضيهم وخارج النشاطات الدينية التي کانوا يمارسوتها. 


ويتم اندماج قطاعات من هذا الجيش الاحتياطي في الجيش الفاعل -وهي عملية جزثية 
دائياً إما حيث هي موجودة عن طريق «نصف التصنيغ» الذي ييز الأطراف الحقيقية في 
عالم اليوم والغد. وإما عبر هجرة اليد العاملة نحو المراكز. الا أن هذه الهجرة تظل دائماً 
محدودة باستراتیجیات العمل في الراکز وهي لا تطال ر جزءاً ضعيفاً جداً من ا جيش 
الاحتياطي . وطالا أن الليرالية لا تواجه اطلاقاً احتال أن تکمل برنامج تعمیم التبادلات 
وتدفقات الرساميل بالانفتاح اللا محدود على هجرة اليد العاملت تظل عملية خداع مشوهة. 
لذلك. وكا أشرت سابقاً. يظل اللااستقراریشکل قاعدة الحياة السياسية في الأطراف. وعلی 
قاعدة الديكتاتورية العنيفة, الخاضعة لمتطليات التوسع العالمي للرأسال» ترتسم من وقت 
لآخر انفجارات تضع موضع التساؤل هذه الديكتاتوريات نفسهاء وذلك عن طريق 
ماأسميته «الأجوية الشعبوية» التي تواجه. فعلياً. مسالهة خل بعض جوانب المشكلة 
الاجتاعية. وتعلن استراتيجية للتنمية قابلة لتخفيف النتائج المأساوية للتطریف . ولا بد أن 
نسجل. في إيجابيات هذه الأنظمة. عملية التصنيع (التي تقع على عاتق الدولة غالبا)» 
وتأميم بعض القطاعات التي یمن عليها الرأسمال ايلات وعمليات الإصلاح الزراعي» 
والجهود البذولة في ميدان التربية والصحة. وكذلك بعض الضمانات الاجتماعية التي تحمي 
حق العمل وغير ذلك . على أن هذه الأنظمة حدودها التاريخية فهي» إذ تدخل في اشتباك مع 
افيمنة الامبربالية (لآن آي سياسة تنحو في الأطراف نحو التقدم الاجتماعي هي ببساطة 
تتعارض كلياً مع مقتضیات التوسع العالي للرأسمال). تظل عاجزة عن الضي حتى النهاية في 
منطق هذا الاشتباك. تظل عاجزة عن تحقيق فك الارتباط هذا من جهة. ومن جهة 
آخرتی. فان هذه الأنظمة تشکو من کونا لاديقراطية. وإذا كانت آنظمة شعبية فعلاء 
مدعومة من الجاهير. كا يقال فان هذه الجماهير ظلت حتجزة في حالة من السلبية» ول جر 
«تحریکهاه الا في اطار دعم هذه السلطات. ول یسمح ها أن تنتظم بوصفها قوة مستقلة إزاء 
السلطة. وبوصفها نتاجا لوضعية اجت‌اعية معروفة ومحدّدة بضعف تبلور الطبقات الاجتماعية. 
فهذه الانظمة تطلق عملية تحول وطني شعبي وفي نفس الوقت تظل عاجزة عن متایعته. 
وتبقى القيادة الکاريسباتية صورة موجودة في معظم الانظمة الشعبوية. إلا أن نقاط الضعف 
البنيوية في النظام الشعبوي. التي غالياً ما تترافق مع عدوان خارجي. تودي إلى سقوطه. في 
أغلب الأحيان. لصالح عودة الدیکتاتورية . 


A» 


وتقوم» احیان حالات أخرى. الثف بين الديكتاتوريات اليمينية وتلك اللحظات التي 
يتحقق فيها نظام شعي أو شعبوي تمارس فيها أحياناء حالات «صغرة» من الدعقراطية. 

ونعني بذلك تلك النظم التي تعتر ف يبدا الانتخاب والتعددية الحزبية ومستوی من من 
حرية التعبير. ولكنها أنظمة تمتنع عن مواجهة الشکلات الاجتاعية الجوهرية, وتمتنع عن 
طرح السؤال الجوهري حول علاقات التبعية والخضوع للنظام العا مي . والمروحةء التي تقع 
فيها هذه الحالات, هي من الاتساع بحيث تندرج ضمنها «ديمقراطيات» ظاهرية فقط 
حيث تحتفظ السلطة بكل الوسائل التي تؤمن بقاءهاء با في ذلك التزوير الانتخابي وأنظمة 
تقبل بشكل متزايد النتائج الحتملة للانتخابات. 

هذه «الديمقراطيات» ليست إلا التعبير عن أزمة النظام الاستيدادي العادي للرأسمالية. 
فأميركا اللاتينية وكوريا الجنوبية والفيلييين وربا بلدان أخرى, في الستقبل. تقدم تماذج عن 
التناقضات التي لم جر حلّها من قبل هذه الأنظمة. لأن برنامج التنمية للديكتاتوريات التي 
قامت هذه الأنظمة على أنقاضها لم یعط النتائج المرجوة: فقد برهنت الأزمة على هشاشة 
البنية «الاستقلالية» الي شكلت مشروعية وجود هذه الديكتاتوريات . ولكن ألا تواجه هذه 
النظم الديقراطيةء التي فرضت نفسها في هذه الشروطء تحديا مرعبا؟ فهناك خيار بين 
ائنین: فإما أن يقبل النظام السياسي الديمقراطي الخضوع لقتضيات «التكيف» العالي 
وسيعجز عندئذ أي إصلاح اجتياعي مهم» وبالتالي ستدخل الديمقراطية نقسها في أزمةء أو 
ستفرض القوى الشعبية التي امتلكت الوسائل الديمقراطية. هذه الاصلاحات. وسيدخل 
النظام عندئظٍ» في أزمة مع الرأسمالية العالية السیطرت. وسيضطر إلى الإنزلاق من المشروع 
الوطني اليرجوازي إلى مشروع وطني شعبي . وأزمة البرازيل والفيليبين» مثلاء تع كلها في 
ٍطار هذا الاشکال. وقد رأيناء في الارجنتین. كيف أن الشاخبین الذین اأ رهقهم عجز 
ديمقراطية الرئيس ألفونسين ارتتوا بأنفسهم إلى الميدان الشعبوي الخاضع هذه المرة بوضوح 
للهمينة الخارجية . 

أما في الناطق الطرفية التي تعاني أكثر من غيرها البؤس التاجم عن التوسع الرأسالي» 
فان الوضع هنا أكثر مأساوية. . فتموذج السلطة ف هذه المناطق هو وتون تون ماكوت». 
وأطروحة السلطة الأبوية» التي انتقدناها سابقاء إغا قامت على قياس هذه الانظمة 
الأفريقية . وهي قي الظاهر تناسب الوضع : الشخصانية المطلقة (حيث يذكر رأس السلطة 
بالاداري الصغير التحکم بالقرية). والاحتكار الكامل لاي مفهوم للشرعية والقاتون (بما في 
ذلك حقوق الملكية البرجوازية المقدسة)ء ناهيك عن الحقوق البدمهية للكائن الإنساني» 
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وكذلك الفساد العمم. والدوافع قوية لاتهام التقلید الافريقي مرة آخری بهذا «الارث 
الزعوم». لا شك أن تزعة عنصرية باطنة تختفي وراء هذه الاشارة. فليس الازرث هو 
السژول عن تحویل أفريقيا إلى عالم رابع بل العکس هو الصحیح ؛ فتهميش أفريقيا هو الذي 
یفرض هذا السوع من السلطة. فالسلطة العنية هنا ليست «أصيلة» الا بقدر ما هي أصيلة 
الخديعة التي تبحث هنا عن الشروعية الايديولوجية لهارسانها. 

هل نجد أنفسنا في هذه المسألة إزاء سلطة ‏ زمرق كا يقول نزونخولا نتالایلا زمرة 
أقرب إلى مفهوم المافيا منها إلى أيّ قيادة تقليدية تحترم العرف والتقاليد؟ ای يكن الامر 
فالمسألة» هناء تتعلق بدولة حديثة تعمل بالكامل على طريقتها الخاصة. إذا كيف يمكن 
لسلطة في العالم الرابع أن تعمل بشكل آخر؟ فالريع - عولمة (بمعنى التحويل إلى عالم رابع) 
تحرم الدولة من أي إمكانية لإقامة مشروعيتها على تطور مقبولء وأن تجد قاعدة اجتماعية 
مناسبة لتنفیذ الستراتيجية الملائمة لها. فليس الفلاحون وحدهم ولا الطبقة العاملة ومهمشو 
الدن وحدهم. لن مجدوا شيئاً بانتظارهم هناء ولكن حتى البرجوازية نفسها تجد نفسها 
محرومة من أيٍّ احتمال جدّي للتطور. ولا يبقى عندئٍ إلا الاستغلال الباشر للسلطة بوصفها 
مصدر ثراء شخصي» أو استثيارها بصورة غير مباشرة» عبر نشاطات اقتصاديةء لا تقدم آي 
فائدة الا إذا ارتبطت بعلاقات مع الإدارة القائمة. فالارهاب والفساد والشخصنة القصوى 
هي عناصر ضرورية لعمل النظام ذاته. وهنا لا تجد الكاريسانية وقوة شخصنة القائد اي 
مكان ها . فالمسألة لا تتعلق بقادة اكتسبوا شعبيتهم الحقيقية» في لحظات تاريخية, کا هو 
اخال في الأنظمة الشعبويةء وإنيا بكاريساتية مزعومة اصطنعتها وسائل الإعلام لخداع 
الجمهور. وقد يبدو قي الظاهر أن القاعدة الاجتاعية هذه النظم تشكلها اليرجوازية 
الصغيرة. فحين تتجاوز القضية الوهم, لا بد من البحث عن سبب التواقق في خيبة هذه 
الفئة الاجتماعية وفي عجزها - عند غياب الأنتلجنسيا الثورية - عن صياغة بديل حقيقي» 
الامر الذي یدفعها إلى الارتماء في أحضان السلطة واللجوء إلى عبادتها. ۰ 

ه - الهمة الرئيسية» التي تقع حالياً على عاتق القوى التقدمية في أطراف النظام» هي 
فرض البعد الديمقراطي الغائبء لا لإحلاله حل الأبعاد الوطنية والاجتماعية للتحرر السوطني 
الشعبي واغا لتدعيمها. 

والواقع أن الصيغة القديمة للتحرر الوطني كانت تتجاهل بنسبة عالية البعد الديمقراطي 
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الضروري لاستکیال الاختراقات الوطتية الشعبية. وبالتالي فإن الوعي الديمقراطي يبدو 
ظاهرة جديدة نسبياًء لان الطالبة الديقراطية ظلت حى الآن مقتصرة على قطاعات محلدة . 

من البرجوازية الدينية ولم تعبر عن نفسها بقوة إل في لحظات عحدّدة من تجذر التضالات 
العادية للاميريالية (حالة الوفد في مصر تقدم أحد آفضل النیلنج). لكن هذا الوعي 
الديقراطي كان یندرج في الحدود الدقيقة لليبرالية البرجوازية. إن الیول والتوجهات الهيمنة 
في الحركات الشعبية والجذرية للتحرر الوطني كانت تحدّد بمحتواها الاجتماعي التقدمي أكثر 
ما كانت تحدّد بالقناعات الديمقراطية لمناضليهاء رغم الاستخدام الطقسي أحياناً لتعبير 
الديمقراطية» ورغم الوعي التقدم لبعض فصائل الطليعة في هذه الحركات. ولست أسخف 
الحقيقة إذا قلت بأن الفلاح المقاتل في جيش التحریر الصيني كان يؤمن/ يفكر بالشورة 
الزراعية عندما دخل إلى بكين عام ۰۱۹6٩‏ ولكنه كا لا يزال يجهل معتى الديمقراطية. لكن 
اينه العامل أو الطالب. يغذي اليوم أحلاماً وطموحات جديدة على هذا الستوی. والامر 
نفسه تقريباً كان مع الفلاح الصري حتى عندما كان يتتخب حزب الوفد. 


ولكن ما هي الديمقراطية المطلوبة؟ حتياًء لا جال للتقليل من أهمية الإرث الديمقراطي 
البرجوازي الغربي: أي احترام القوانين والشرعية والتعبير الحر عن تعدد الآراءء 
والعمليات الانتخابية وفصل السلطات. وتنظيم السلطات الوازية. . . ولكن لا يكن 
التوقف عند هذا الحد. فالديمقراطية الغربية لا تمتلك البعد الاجتماعي . وإذا كنا نريد فعلا 
أن نعطي هذا المفهوم محتوى حقيقياً فعلینا أن نرى إلى ما قدمته الديمقراطية الشعبية في 
لحظات التحول الاجتياعي الثوري في الاتحاد السوفياتي خلال العشرینات. وفي الصين 
الماوية . بمعنى ما قدمته هذه الثورات من خبرة في عملية «المشاركة الشعبية». إن التوقف عند“ 
أشكال الديمقراطية الغربية دون الأخذ بالاعتبار التحولات الاجتياعية, التى تفرضها 
الانتفاضة المعادية للرأسيالية في الأطراف. معناه الانضلاق في كاريكاتورية الديمقراطية 
البرجوازية التي لا يكن الا أن تظل غريبة عن الشعب وهشة إلى أبعد حدود افشاشت. 
المطلوب من ديقراطيتنا أن تنطلق وتتجدّر وتندرج بالجملة في خيار يتجاوز الرأسالية. وقي 
هذا الجال. كا في الجالات الآخرى. لا بد أن يلعب قانون التطور التفاوت دوره. 

هذا الخيار هو تحديداً ما ترفضه الامبريالية. وفذا السبب فان الحملةء التي تنظمها : 
سلطات الغرب حول الديمقراطية» تركز على جوانب من المسألة وتهمل جوانب آخری. 
فبالنسبة إليهاء تقوم معادلة كاملة بين التعددية السياسية وبين الديمقراطية. وعلى النقيض من 
خطاب وسائل الاعلام الغربيء حول الديمقراطية. يقوم تفكيرنا على كيفية وضع الديمقراطية 
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في خدمة التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي ولیس بالتعارض معها أو تجاهله| . 


وإني آزعم في هذا الجال. بان مقولة «الديمقراطية اليعقوبية» الستعارة من قاصوس 
الشورة الفرنسية تحتفظ بمعنى معاصر مدهش. ففي لحظات التجذّرء في کل من الشورات 
الثلاث الكبرى (الفرنسية والروسية والصيتية)» كانت حركة الأفكار والقوی الاجتياعية تدفع 
نفسها بعيداً وراء متطلبات التحول الاجتماعي الضروري موضوعياً وتاريخياً . وهكذا كانت 
الديمقراطية اليعقوبية تتجاوز مقتضیات اقامة «سلطة برجوازية». وبالرغم من أن آداء‌ها ظل 
منحصراً في الاطار المحدّد بالملكية اخاصة. لا أن هاجسها باقامة سلطة في وخدمة الشعب» 
حقاً كان یتناقض مع متطلبات البرجوازية البسيطة والنقية. فعلى هذا الستوی من تطور 
الجتمع لم تكن البرجوازية تطمح لأكثر من دهقراطية على الطريقة الإنكليزية. وفي حين 
كانت البرجوازية مستعدة للتسوية مع الملكية ومع الأرستقراطيق كما یثبت ذلك تاريخ 
إنكلترا. فان الطموحات الشعبية - أي الفلاحين واطرفیین - كانت تذهب یمد من ذلك . 
فهذا الشعب لم يكن یعرف ماذا سيفعل «بحرية التجارة والمؤسسة». لذلك أتجت, في 
مرحلة الجمعية التأسيسية» أفكار مدهشة براهنیتها ویتقدمها على زمانهاء كا كان عليه الأمر 
لاحقاً في حالتي الثورتين الروسية والصينية. 

إن «الديمقراطية اليعقوبية»ء التي انتعشت خلال هذا القرن في حظات تیذر الشورات 
لاشتراكية المعاصرة. هي في الواقع الديمقراطية التي تطمح إليها الطبقات الشعبية في العالم 
الثالث العاصر ولو بشکل ضبابي. فهي تكسر حدود الديمقراطية البرجوازية الليبرالية» آلتي 
تتجاهل بعد الإصلاحات الاجتياعية الضرورية من جهة» وتكسر حدود «التعبئة الشعبوية» 
التي أشرنا إليها آنفاً والتي أضعف احتقارها للديمقراطية طاقتها التجديدية. 

تصوري هذا لا يرضي ولا يدغدغ حتياً «الموضة» السارية. فالسائد الآن هو نزع الاعتبار 
عن الحظات التجذر الشوري باسم «الواقعية». كما أنها لا تلائم الأطروحات النابصة من 
مقاهیم الديمقراطية «المحلية» المألوفة لدی البلدان الأنكلوسكسونية. فالتقلید هنا هو آن 
اللامركزية واستقلالية المجتمع المدني المقسم والمجزأ. تقترح بوصفها تقدماً واقعياً ممكناً أكثر 
غنى من الوهم المزعوم بالديمقراطية الشعبية «الدولتية». ويبدو لي أن الحركات. التي تيل إلى 
هذا الاتجاه» تحمل قي الغالب طابعاً غريياً من تدين ماء واستراتيجية موسومة بالعداء العمم 
للدولة . وبالتالي فإنها لا تستطيع أن ترتفع إلى مستوى التحدي التاريخي الحقيقي . 


هناك ما جب تعلمه فعلاً من هؤلاء ومن أولشك. والحوار الحقيقي يفرض نفسه هنا 
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فعا . وإنه لمن الصعب أن نقول الیوم ما إذا كانت الحركات الاجتماعية الختلفة الخصائص 
والطبيعة والتي تعبر عن نفسها في الأطراف كما في المركزء قادرة أم عاجزة عن التقدم على 
طریق تقدیم جواب لهذا التحدي الوضوعي . 

بعض هذه الحركات. تبدو لي كأنها حرکات مأزقية. هکذا تظهر حرکات التجدد 
الاصولي الديني أو الانغلاق المذهبى ودالعرقي». إنها عوارض للازمة ولیست حلولاً لها. ولا 
بد هذه اشرکات من تخفیف ادعاءاتها بسیب بیان عجزها في مواجهة التحدي الحقيقي» 
خاصة بعد سقوط الکثر من الأوهام . وما آقدمه الآن لیس الا تعبيراً عن تفاؤل بقدرة العقل 
على الانتصار. 

وهناك حركات أخرى: بالقابل» تستطيع أن تجد مکانها في إعادة بناء مشروع لمجتمع «ما 
بعد الراسیالیة». مشروع يحل التناقضات التي لا تستطيع الرأسيالية القائمة فعليا أن 
تتجاوزهاء وذلك باستناده إلى دروس الخطوات الأولى المحققة في هذا الاتجاه. وسيكون 
الأمر کذلك. بتقديري. عندما تضع «الحركات الجديدة». أو القديمة, نفسها على أرضية 
مفهوم ختلف للسلطة الاجتاعية الواجب تحقيقهاء لا على أرضية «استلام السلطة» 
وحسب. لان الخيار ليس التضال من أجل السلطة أو من أجل غيرهاء وإنما هو الفهوم 
الذي نضعه للسلطة التي يجري التضال من آجلها. إن آشکال التنظیم البنية على الفهم 
«التقليدي» السائد للسلطة راي السلطة تساوي الدولة) ستفقدء بصورة حمية» جزءا من 
مشروعیتها مع تزايد الوعي الشعمي بالطبيعة الحافظة هذه الدولة. على العکس من ذلك 
إن أشكال التنظیم التي ركز الانتباه على الضمون الاجتياعي التعدد الاشکال للسلطة 
ستشهد دون شك نجاحات متزايدة. وني هذا المجال يبدو أن مقولة «السياسة غير المتحرّبة» 
يمكن أن تكون عل نسبة عالية من الخصوية7». ويمكن قول الشيء نفسه عن «العداء 
للسلطوية» في أميركا اللاتينية» حيث يظن بابلو کازانوفل("۱) أنه يجد الصفة الأساسية في 
الحركات الجديدة: أي رفض سلطوية الدولةء في الحزب وني القيادة ورفض التعبيرات 
العقيدية في الإيديولوجيا . الامر هنا يتعلق بردة فعل ضد كل الموروث الثقيل من التشكيلة 
التاريخية للقارةء ولا شك أنها ردة فعل تحمل تقدماً ما. وایضاء ولنفس السبب الجوهري» 


رهم الإشارة هنا إلى کتابات الباحث افندي رايي كوتاري. 
(۱۰) كازانوقاء بابلو کونزالیس: 
El Estado ۷ la Politica en America Latina UNU - TWF 1988, Mimeog.‏ 
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يبدو أن الحركة النسائية في الغرب. بالهدف الذي تصفه لنفسهاء ویواجهتها طذور بعض 
الظواهر الأوتوقراطيةء يبدو أن هذه الحركة تنبع من نفس المنطق. منطق مفهوم آخر للسلطة 
الاجتياعية. ويبقى الغرب. بصورة ماء في طليعة الاختراقات الجديدة المهادفة إلى تحرير 
الجتمع. هل تفترض هذه الاختراقات تجاوزات ما للرأسمالية ء أم أنها قابلة للامتصاص من 
قبل النظام الاجت‌اعي؟ هذه مسألة تستدعي تساؤلات جديدة. ويبدوء في المدى التوسط على 
الأقلء أن هذه الحركات لن تخلخل أسس الادارة الرأسالية للمجتمع . 

إذاً مستقبل «الحركات الجديدة» يظل غامضاً. وهذا هو السبب الذي يدفع إلى القول بأن 
هذه الحركات قد تستنفد نفسها في الأزمة الراهنة. هل نستطيع مع ذلك. أن نحدّد بعض 
العاییر الوضوعية التي تسمح بدفع الحركة في هذه الوجهة الوطنية الشعبية الضرورية؟ أعتقد 
هذا ممكناء وسأقدم بشانه اللاحظات الاولية الآتية: 


او - المهمة الأولى هي إعادة التسبيس الديقراطي للجياهیر. فهذه الأخيرة قد جری تسييهاء 
سابقل في رؤيا النضال من أجل الاستقلال. ولكن ما إن تم الحصول عليه حتی أصبح 
الخطاب البني على مفهوم التحرر الوطتي خطاباً مستتفداً. هل يكن أن تحصل عملية 
التسييس الجديدة «خارج الحزب» وحتى «صد الأحزاب» التي ققدت الكثير من 
مصداقيتها في مارساتها بعد الاستقلال؟ السؤال يبقى مفتوحاًء رغم أنه ينتابتي بعضل 
الحذر إزاء «الأبوية» التي تغذي حركة عند كبير من «النظیات غير الحكومية» المنتشرة 
اليوم . 

ثانياً - إن عادة التسييس الديمقراطي في أوساط الشعب يجب أن تقوم على تعزيز قدراته 
بالتنظيم الذاتي والتطور الذاتي والدفاع الذاي . ولا شك أن هدف التطور الذاتي» من 
خلال آشکال مختلفة من التعاون ومن الادارة المشتركة والإدارة الشعبية» يفترض تأزماً 
مفتوحا مع الدولةء إذا كانت هذه الدولة نيوكولونيالية» وتأزماً كامناً معها إذا كانت 
منخرطة 1 نبج وطني شعبي. لأن المجتمع الوطتي الشعبي يبقى ساحة تناقضات 
موضوعية بين الطبقات. هل عکن. مثلاً. عن طريق هذا النوع من النشاطات تحويل ما 
يسمى بالنشاطات «غير الرسمية» إلى «اقتصاد شعبي»؛ في الشروط الراهنة هذه 
النشاطات مندجة تماماً في النظام الراسيالي الشامل وتقوم فيه بوظائف دقيقة أهمها: تأمين 
إعادة إنتاج قوة العمل بالسعر الارحص. وهي تشكل بالتالي نقطة ارتكاز ضرورية 
لتأمين الحدٌ الأعلى من الربح للاستثیار الرأسمالي. وسيكون تحويل هذه النشاطات إلى 
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واقتصاد شعبي» نوعاً من الخديعة إذا | تج مواجهة هذا التناقض في الصالح بصورة 
مكشوفة . 
ثالثاً - إن نوع النشاط القترح هنا يطرح من جديد مسألة العلاقات بين «الحركة» وبين أحزاب 
اليسار التاريخي والشعبوية» هذه العلاقات التي قامت إما في المعركة من أجل الاستقلال 
آوفي الصراع ضد النظام الاستعياري الجديد. وأعتقد أنه ليس من العدالة في شيء ولا 
من الفائدة في شيء أن نضع في موقع الادانة نفسها هذه الأحزاب» آیاً كانت أخطاؤها 
وحدودها التاريخية, والأحزاب التي تقع على عاتقها مسؤولية الإدارة التيوكولونيالية. 
ومن نفس المنطلق تطرح مسألة العلاقات بين «الحركة» وبين القوى الجديدة التي 
تشكلت في هذه اللحظة أو تلك من لحظات التقدم على طريق الخيار الوطني التقدمي . 
ويتوارد إلى الذهن. هنا بالطبع. تلك النظیات العسكرية التقدمية والمعادية للامبريالية 
التي كانت في أساس التغييرات التوافقة مع الطموحات الشعبيةء حتى لو أن هذه 
التغييرات قد انطلقت من انقلابات (مصی لیبیاء انقلاب رولینغ في غاناء بورکیتا 
فاسو, . .). 
رابعاً - إن تحليل استراتيجية إعادة التسییس الديمقراطي تفترض أن تفتح مجدداء للنقاش 
النظريء ثلاث قضايا كبرى: 
أ - النقاش في دور الأنتلجنسيا الثورية» بوصفها وسيطاً اجتاعياً قادراً على صيانة 
مشروع بديل ملموس وعلى تنظيم النضالات لتحقيقه. 
- النقاش في الضمون الثقاني هذا المشروع البديل» أي بعده الكوني الضروري 
وعلاقاته بالموروث الثقاني القومي . . . إلخ . 
ج - النقاش في خيار بعيد الدی. أي : الرأسالية أم الاش شتراكية؟ وإني أعتقد أن هذا 
النقاش» رغم التجاهل الكبير الذي يسود إزاءه تدريجياً اليوم » هو ضرورة 
ملحة. وساكتفي هنا بأن أشير إلى طبیعته. 
خامساً - يوجد في تاريخنا المعاصر بعض البدايات الذاهية في الاتجاه المذكور. وآفکر هنا 
بتجربة سانکارا في بورکینا فاسی وكذلك تجارب أخرى مذمومة في وسائل الإعلام 
الغري السیطر (القذافية مثلاً). ولا شك أن هذه البدایات ما زالت بعيدة عن حل 
السائل الجوهرية في العلاقة بين السلطات وأحزاب اليسار الراديكاليء وكذلك علاقته 
بالشعبوية وبالعسکریین وبغير ذلك . إل أنه من الواجب أن يفتح النقاش فعلا حول 
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طروحات هذه التجارب. 


سادساً - لا أذعي» ولا آزعم أنه من‌المکن. آن استبدل الحوار الديمقراطي الضروري بين کل 
فصائل الحركة» ببعض الوصفات الجاهزة التي آمتلك سرّها. ولكني أقترح فقط التفكير 
في الإشكال الآتي: إذا كان الاستقطاب يفرض غطاً آخر من التطورء فإما أن تعتبر أن 
الثروة تشكل العمود الفقري للطموحات الستقبلية وإما أن نقيم مكان مفهوم الثروة 
مفهوم الرفاه. كيف؟ آولاً. بالعودة إلى الأب القديم ماركس الذي يشهد نقده للسوق 
(الاستلاب للسوق) انبعاثا جديدا مع الاكتشافات الجديدة للحركة المعاصرة. 


5 - إن المحجوم الراهن لقوى السلطة في الغرب ووسائل الإعلام الموضوعة في تصرفهاء 
التي تزعم الظهور في مظهر ديقراطي. تمتلك هذه الخاصية وهي إلغاء الطاقة اللااستقرارية في 
الديقراطية ذاتها. وأستخلص من ذلك أننا في الحقيقة لسنا إزاء هجوم في صالح الديمقراطية 
ولكن إزاء هجوم ضد الاشتراكية. وهكذا تستخدم قضية الديمقراطية» كسلاح تكتيکي. 
بالصورة الأكثر صحالةء التي هي صورة إشاعة الاستقرار في مجتمع مستلب . وك من 
دون سخريةء أن وسائل الإعلام الغربية» الهمة جداً في الدفاع عن حرية التعبير في بلدان 
الاشتراكية الفعلية. تضع في مصاف المدافعين عن الحرية : الإسلاميين الأفغان الذين لا يخفون 
نواياهم بإغلاق المدارس (مدارس البنات أولاً)» التي تجرأ على فتحها عملاء موسكو العلیانین؟ 
كيف يکن تفسير تجاهل وسائل الاعلام هذه لتدخلات الظلین الغربيين القادمين لنجدة 
الديكتاتوريات الأفريقية؟ كيف يكن أن نقسر أن أولئك الذین يدعمون بضراوة فائقة الحرية 
التقابية في بولونيا يدعمون أيضاً سياسات التكيّف المفروضة على العالم الثالث والتي تؤدي إلى 
تدمير نقاباته؟ من يريدون أن يقنعوا بان الرئيس الأميركي» وهو المسؤول السابق عن وكالة 
الاستخبارات المركزيةء التي قتلت ألليندي وأقامت ديكتاتورية بينوشيت الدموية» هو اليوم 
مناضل مخلص من أجل الديمقراطية؟ 


إن القوى المسيطرة في الغرب ليست في البداً لا ضد الديمقراطية ولا معهاء لا ضد السلام 
ولا معه. فهي لا تتحرك إلا يهاجس تأبيد النظام الامبريالي الذي يضمن استغلال كل ثروات 
الكوكب لصالحه. وعلى حساب الشعوب الأخرى. وإذا كانت الديمقراطية تخدم هذا النظام 
فأتهم يميلون هاء ولكنهم لا يترددون في دعم وإقامة الديكتاتورية إذا كان العکس هو لاس 


وهم يقبلون السلام طالما أنه لا هدد النظام الا یای» لكن ما إن ند هذا النظام حتى 
یأخذون بخیار افرب» ی ليم مرن أما وسائل الاعلام فمهمتها 


A^ 


الأساسية هي أن تلعب دور المشرّع هذه الخيارات التكتيكية الظرقية في آوساط الرأي العام . 
ولا تغيّر التقلبات السياسيةء التي تحصل هنا أو هناك من هذه الأهداف العامة. 

وشعوب الأطراف. ضحايا هذا النظام الامبرياليء لا تجد أمامها إل خيار النضال بكل 
الوسائل من أجل القضاء عليه . إلا أن هنالك شيئاً جديداً في هذا المجال وهو: أن الاستمرار 
في هذه النضالات والانتصار فيها یفترض. منذ الان» وعياً وعارسة ديمقراطيين جديدين . لقد 

بنى الغرب نفسه بدونهياء أو قبلها بصورة أدق. فالبلدان القوميةء التي تشكل هذا الغرب 
الیوم» قامت بالعنف ودون تدخلات خارجية عنيفة حدّت من فعاليتها. وقد اعتقدت أمم 
العالم الثالث أنه بالإمكان سلوك هذا النيج مرة جديدة . لا أن التاريخ أثبت من جديد أنه لا 
يتكرر أبداً. فالانتصارات الأولى. التي حققتها النضالات الوطنية التحرريةء قد خلقت 
وضعية جديدة أصبح من الضروري إقامة وحدة شعبية قادرة من أجل متابعتها. ولا یکن 
تصور وحدة من هذا النوع بدون الديمقراطية. وإذا كانت الديمقراطية قد أصبحت عامل 
أساسياً في تحور العالم الثالث» إلا ہا ليست بدیلاً عن العوامل الأخری الضرورية القدرة 
الاقتصادية والعسکرية» ثلا (رغم الخطاب السلمي الخاتل الذي يشيعه الغرب بهدف أن 
حتفظ لنفسه بتهديد الشعوب الأخرى بالأسلحة القتاكة دون أن يواجه هو نفسه هذا الخطر). 
وعندما تتوفر کل هذه الشروطء وعندها فقط. من المکن أن یفک بنظام عالي جديد 
يستجيب للقيم الإنسانية الكونية . . حتی ذلك الحين سیبقی النظام العالمي » النظام (أو اللانظام 
بالاحری) الامبریالی قائياً على اللامساواة بين الشعوب. 
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الفصل الغامس 


انز اعات الإقليمية: تهدنة أم توتر مضاعف؟ 


ل تن وسائل الاعلام الهيمنة تكرر» في السنوات الأخيرةء أن زوال المجابهة بين الشرق 
والغرب سيؤدي إلى حل سلمي لكل النزاعات الحلية والاقليمية. وهذا الخطاب ینبم من 
هاجس تشريع الرؤيا الايديولوجية الغربية القائلة بانه لا وجود لأزمة بين الشمال وال حنوب . 
لأن القبول بيكذا أزمة معناه القبول بالتعریف القائل بأن القوی الغربية هي قوی إمبرياليةء 
ويأن عدوانها الدائم على مصالح شعوب الأطراف هو السبب الرئيسي للنزاعات الحلية 
والاقليمية القائمة . ومعناه آیضا اعتراف بأن الدعم الذي كان یقدمه الاتحاد السوفياني 
للقوی القومية الجذرية في العالم الثالث» لم يكن السبب الأسابي في عداء الشعوب. وأحياناً 
الدول» ي آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية» للنظام الامبريالي . 


وقد كنت آعتبر ولا أزالء على العكس من ذلك. أن التناقض بين المراكز والأطراف هو 
التناقض الأولء وبالتاليء فإن التحاق موسكو بالطروحات الغربية سيضاعف التوتر في 
أزمات العالم الثالث. لأن القوى الغربية ستحاول. منذ الآن» أن تفرضها بالقوة دون الخوف 
من تعقيدات محتملة في علاقاتها مع الشرق. وبذلك فان تدخلات القوى الغربية ستثر 
انفجارات مقاومة لدى شعوب وبلدان العالم الثالث. مع فارق هو أنه لم يعدمن الممكن. 
بعد اليوم. أن يتهم مثيرو الإشكالات بأنهم عملاء موسكو. كما كان عليه الال في الماضي 
مع الناصرية وجبهة التحرير الوطني رق والمقاومة الفيتنامية والساندينيينٍ ونكروما 
ولومومبا الذين ألصقت . بهم جیعاً هذه التهمة . ولا أعتقد أن حرب الخليج قد کذبت هذا 
التحليل الذي أقدم . 


وقد بدا لي ضر وري قبل أن أقترح شبكة قراءة للأزمات في العام الثالث المعاصرء أن يُفتح 
النقاش حول أدوات تحليل العنف بوصفه ظاهرة اجتياعیق» وسياسية. وأعتقد أنه في الحالة 
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الراهنة للفکر الاجتياعي فان التنظیر لظاهرة العنف یظل سطحياً وبالتالي ضحية للتشویهات 
الايديولوجية المنهجة . 
من أجل نظرية مادية تاريخية للازمات!) 

اعتقد أنه من الواجب أن نعترف. أولآء بان الفکر الاجتماعي لا يسيطر جدياً على 
موضوعة السلطة روبالتالي الأزمات والعنف). كما لا يسيطر تماماً على مشكلة الخصوصية 
الثقافية . وقد آشرت. في بحث سابق إلى أن المسألة هنا لا يمكن مقارنتها بفعالية وسائل 
تحلیل آداء الاقتصاد الرأسمالي ولا بالتحلیل الذي قدمه مارکس للاستلاب السلعي . وكا أن 
مفهوم «السلعة - الصنم» هو مفتاح سر آداء الاقتصاد الرأسمالي. لا بد من إيجاد مفهوم 
مرادف ل «السلطة - الصنم» . لكن هذا المفهوم لم ينتج بعد ویظل. بالتالي مهمة آولية 
على جدول عمل الادية التاريخية . 


ال ر آسالية . فقي الفترات السابقة على الرأسالية من الممكن أن تنعكس الآية ويصبح القول 
«الاقتصاد هو السياسة مکثفة». ومقولة لينين تنبع من الرژیا التي تری الأسامي في الرآسالية 
هو التناقض بين الطبقتین الأساسیتین» البرجوازية واليروليتارياء التناقض الذي یشکل الوجه 
الاجتياعي لتناقض الرأسيال والعمل وهو الذي يحدد بدوره غط الانتاج اثرآسیالی. وما أن 
تُرى الأمور على هذا النحو حتى يصبح من الضروري تفسير كل الظاهرات السياسية. 
وبالتالي الحروب» في المرحلة الرأسيالية» بهذا التناقض ال جوهري وبالوسائل الطروحة له أو 
لتخفيف حدته. أما إذا كان التركيز سیوضع» كا نفعل نحن. على الرأسيالية القائمة فعلي 

(وذلك بالتعارض وبالتكملة لنمط الإنتاج الرأسالي المفهوم في صيغته المجردة)» سيغدو من 
الضروري إمعان النظر في تناقض آخرء هو المحرك للتاريخ الفعلي, التناقض الذي يضع 
شعوب الأطراف في مواجهة الرأسال المعولم المسيطر. وستكون هذه التناقضات هي منبسع 
السياسة كا هي منبع الحروب . آما الرأسيال الهیمن الذي يجري الحديث عنه فقد انفجر في 
السابق إلى رأسيالات امبريالية وطنية في تعارض واشتباك دائم (الأمر الذي يفسر أزمة 
الامبرياليات التي احتلت مقدمة المسرح السيامي منذ القرن السابع عشر حتى سنة ۱۹40). 


.La faillite du développement, Harmattan, 1989, ۳۰ 202 - 213 آمین. سمير:‎ )١( 
L'eurocentrisme, op cit P. 14 - 16 سمیر:‎ «j )۲( 
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وذلك قبل أن يتحرك هذا الرأسيال في اتجاء التداخل التبادل الذي هو يحوله لاول مرة في 
التاريخ إلى رأسيال معولم فعلا. وعندما نبلغ هذه الرحلة فسيختفي التناسب بين الدولة 
القومية والرأسمال. التناسب الذي حدّد حتى الآن الرأسيالية» ويترك المكان لتناقض جديد 
هو التناقض بين تعددية الدول وعولمة الرأسمال. وأقدم هذا الاستنتاج على أساس فرضية 
تستبعد. على الاقل في الستقبل المنظور إمكانية بناء كيان سياسي أميركي أوروبي ياباني 
واحد. عولة الرأسالء لذا تجعل احتمال تجدد الأزمة العميقة بين الامبرياليات احتمال 
مستبعدا. کا تستبعد ایضاء في الشروط التي تقوم بهاء استتباب سيطرة دولة تكون هي 
الشرطي العالي . وهذه الاستحالة تعطي للهيمنة الأميركية نفساً جديداً فقط بسبب غياب 
امنافس كما يقال. ول تؤكد حرب الخليج هذا النفس الجديد؟ ولكن» عندئذ» آلن ينتج 
التناقض الحتمي بين مصالح الرآسال المعولم وبين السياسة الأميركية الخاضعة لمقتضيات 
التحالف الاجتماعي المهيمن في الولايات المتحدة. حالة من الفوضى لا يكن لاي عقلانية أن 
تضبطها؟ 

إن حول وتطور النظام العالي يضع اد في مقدمة الأحداث. التناقض ب بين المراكز 
والأطراف (الشمال والجئوب حسب التعبير الدارج) . هذه الأزمة التي كانت دائم) تعبيراً عن 
التناقض الرئيسي في الرأسمالية القائمة فعلياًء تصبح في الرحلة الجديدة الأزمة المباشرة الأولى 
والكبرى . والتحاق بلدان الشرق بمعسكر الرأسمالية العالمية لا يضعف حدّة هذه الأزمةء بل 
على العكس يدفعها إلى المقدمة. وبدل أن يسهم في «التهدئة» لا بد له من أن يسبب مزيداً 
من العنف في إشكالات الشمال وابلنوب. 

لقد اعتبر الغرب الرأسهالي الجتمعات والدول الاشتراكية على أنها أعداء. ولقد كانت 
كذلك فعلياً بقدر ما كان البناء الوطني الشعبي. الذي تخطط له منفلتاً عن منطق الخضوع 
لقتضیات توسع الرأسمالية العالمية. لكن هذه الدول. بسبب وعيها لنقاط ضعفهاء كانت 
ترغب. على الأقل. في «التعایش السلمي». وفق التعبير الذي صاغته لتفسها. لكن الغرب م 
ير في نقاط الضعف هذه إلا حافزاً إضافياً كي بارس مزيداً من الضغط على هذه الدول 
بهدف تدمير خيارها قي نجاح البناء الوطتي الشعي . وحسب الظروف کانت هذه الضغوط 
تبلغ حدود ارب الباردة أو الساخنة أو جرد حدود سباق السلح عقي حين أن توازناً قائياً 
على الانفراج كان مؤهلا للتخفيف من حدّة هذه الضغوط . ومن الحتمل أن یصبح الانفراج 
الآن نبائياً منذ اللحظة التي وافقت فيها بلدان الشرق على التخلي عن مشروعها الاصلي 
والالتحاق بالنظام الرأسلي العالي . ويغير الخطاب الايديولوجي وجهته في هذا المجال» 
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بحيث تقوم على عاتق وسائل الاعلام الغربية مهمة الحافظة على تعبشة الراي العام الغربي 
في وجهة معادية للاشتراكية عن طریق النقد الباشر للنظم الأوتوقراطية الشيطانية في الشرق 
واحتقارها الدائم للمبادیء وهلم جرا. والعداء الدائم. الذي كان يكنه الغرب للمجتمعات 
والدول الاشتراكية , هو من نفس طبيعة العداء الذي یغذیه إزاء حركة التحرر الوطتي . فهذه 
الأخيرة تندرج أيضاً في نفس الحركة التاريخية التي تضع موضع التساول الرأسالية القائمة 
فعلياً . والعداء للعالم الثالث يشكل. هناء التعبير الايديولوجي عن هذا العداء. 

في هذه الشروط ستجد الجتمعات. التي یطرفها التوسع العالي للرأسالية» نفسها إزاء 
ضرورة ة المقاومة الفعالة لمشاريع القمع والاستبعاد من جانب الغرب» خاصة في خظات 
تجذر نضاها التحرري . ولا بد ذه الجتمعات من إعادة موضعة التحالفات التي نسجتها مع 
بلدان الشرق في هذا الإطار. فهذه الصفحة من التاريخ قد قلت الآن, وشعوب العالم 
الثالث ودوله هي الآن وحدها في مواجهة الامبريالية . 
بعض ازمات العالم الثالث 

جميع مناطق العام الثالث هي مسارح آزمات عديدة وشبه دائمة . وهل يكن هنا أن 
نكتفي بفكرة أن هذه المجتمعات المتخلفة تشكل أرضية صراعات دائمة بين قبائل وشعوب 
وجموعات. وعليها ينحسر الصراع على السلطة بين مجموعة من الأوتوقراطبين الذين يقيمون 
هنا أو هناك تحالقات مع قوى تدافع عن مصالها الاقتصادية المباشرة» أو دول تنزع إلى 
تحقيق مخططانها الجيوستراتيجية الشاملة؟ على هذا النحو تبدو الصورة بسيطة. الا أنها صورة 
خاطئة . 

وقد اقترحت. على النقيض من ذلك. أن تحلّل هذه الازمات عير تمييز أربعة مستويات 
من الاسباب): فهناك أولاء الأزمة بين مقتضيات التحرر الوطني الشعبي ومنطق الخضوع 
للتوسع الرأسالي الذي تفرضه الامريالية . وهناك انیا الأزمات الداخلية الناتجة عن 
هشاشة الجتمع المعني وضعف قواه الشعبية وطبقاته القائدة. وهناك ثالثء الأزمة بين الشرق 
والغرب التي كانت تنعكس على العام الشالث وتفعل وفق قواعد منطقها الخاصة. وهناك 
رابعاًء التنافس التجاري بين القوى الرأسمالية ذات الصالح التداخلة في الناطق عینها. 
(۳) أمين. سمير: La faillite du développement chap. IV, sect I1‏ 

أنظر تحديداً التحليل التعلق بجنويي أفريقيا وفلسطين والتدخلات السوفياتية في أفريقيا. وفي نفس 
المؤلف. أنظر الصفحات ٠٠١‏ - ۱8۷ المكرسة لمسألة الإثنية. 
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وأكرر هنا ما سبق ذکره في بحثي حول فشل التنمية لأن هذه التراتبية في تقدیم مصادر 
الأزمات تتناسب مع أهميتها. والأهمية هنا تشير إلى درجة العنف المحتمل في الأزمة من جهة 
وبالتالي القيمة النسبية لأبعاد نتائج حل هذه الازمة من جهة ثائية . 

والأزمات الأكثر عنفاً في العام الثالث العاصر هي تلك التي تتواجه فيها مباشرة الشعوب 
الخاضعة للعولة م الامبريالية . وبين هذه الأزمات أضع الأزمة الفلسطينية في الدرجة الأولى 
وسأعود إليها لاحقا. 

والمشكلة الفلسطينية ليست المشكلة الوحيدة. وقد قدمت تحلیللا للتطور المحتمل لأزمة 
جنوب أفريقيا. فوراء ازالة التمييز العنصري هناك احتهالان یرتسیان: الأول» وهو يشكل 
الهدف الاستراتيجي للغرب» سيتوقف معه تطور هذه البلاد على عتبة تحقيق «حکم الأكثرية» 
الذي يقضي بإقامة سلطة سوداء مستعدة للإنخراط في النظام الرأسالي العالي . ومن الممكن 
هنا تجربة اتفاق لانکستر هاوس التي حكمت ریات حصول زيبابوي على الاستقلال. أما 
الخيار الآخر فهوء طبع تحقيق ققدم يتجاوز حالة الاستعیار الجديد ويستند إلى السطاقة 
الكبيرة التي تمتلكها جنوب أفريقيا والتي لا يماثلها شيء بهذا الستوی في القارة كلها. ومن 
الطبيعي أن دد مثل هذا التقدم كل البنية النيوكولونيالية في منطقة أفريقيا الجنوبية. لذلك 
ترهي الاستراتيجية الغربية إلى هدف مزدوج وغير متناقض في الجوهرء رغم مظاهر التناقض 
فيه: فمن جهة تسريع السير في اتجاه إلغاء التمییز العنصري عن طريق الفاوضات والضغط 
قبل أن يفرضه تجذر النضالات في إطار خيار اجتماعي آخر. ومن جهة ثانية» تسريع استعادة 
البلدان الهشة في المنطقة مثل أنغولا وموزامبيق إلى الحالة التيوكولونيالية. فسياسة زعزعة هذه 
الأنظمة التي دخلت في المنطق الاستراتيجي الغربي والتي أمكن احتواءها حتى الآن بفضل 
الدعم العسكري السوفياتي» قد بلغت الآن أهدافها تقريبا بعد الانسحاب 
السوفياي الكوبي. لذلك تستطيع الولايات التحدة ومن خلفها آوروبا 
أن تتکلم الیوم عن عودة السلام إلى آنغولا وموزامبیق؛ ومع ذلك لا بد من ملاحظة أن 
الغربيين لا يريدون الآن انتخابات حرة هناك لأهم يخشون فشل أصدقائهم في الأونیتا 
والرينامو. لذلك يجهدون لفرض تسوية تحت اسم «حکومات اثتلافية» أي 31۳۲۸ - أونيتا 
وفریلیمو - رینامو من جهة أخرى. من دون خوض انتخابات! إنه مل رائع على مرونة 
البادیء الديمقراطية التي یدافع عنها بصلابة في أماكن أخرى. 

وليس الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا مسارح وحيدة للأزمة بين الطموحات الوطنية 
الشعبية وبين الامبريالية الغربية. فيمكن القول دون خوف البالغت بان القارة الأفريقية كلها 
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تشکل مسرح هذا التناقض الأساسي والدائم . وخلال العقود الثلاثة الأخيرة حاول العدید 
من دول آفریقیا الذهاب في یتجاوز الاستعیار الجديد (الثيوكولونيالية). ولکن جميع هذه 
الحاولات اصطدمت بهذه الصورة أو تلك. وعلى مستویات تلف بعداء الغرب الذي 
ذهب من استخدام الضغوط الاقتصادية والالية إلى التآمر وحتی التدخل العسكري. الخطاب 
الغربي ينطوي على الكثير من الخبث عندما یتشکی من حالة آفریقیا وشصوها دون آي ذکر 
للدعم اللاحدود الذي قدمه الغرب للقوی الحلية الأكثر فسادا وتخلفا حتی ضد أكثر القوی 
استقامة . 

أميركا الوسطى » أيضاً» مسرح لتناقض حاد بين الشمال والجنوب ومحاولة تحرير 
نيكاراغواء تقدمها وتراجعها(*) الحرب المعلنة أو المستترة الدائمة في غواتيالا والسلفادون 
والمحاولات الشعبوية المتكررة في جزر الأنتيل (جامايكاء هاييتي وغرانادا) تقدم أمثلة بدهية 
على ذلك. . ورغم انسحاب الاتحاد السوفياتي, الذي كانت تدخلاته في السابق دائ) خجولة 
في هذا المعقل الأميركي » فان نضالات شعوب النطقة مستمرة وستستمر وتتسع . 

ولا بد أن نضيف إلى هذه اللائحة حرب أقغانستان. البعض ستملكه الدهشة. أو 
يكن التدخل السوقياتي هنا موذجاً في نوعه وعاولة لتصدير الثورة من أجل إلحاق البلاد 
بدائرة النفوذ السوقياتي؟ جزئياً نعم! ولكن يجب أن نقول جزئياً فقط . فكيف يكن أن نفسر 
أن نظام كابول لم يسقط تحت ضربات الاسلامیین. أصدقاء الغرب. هتاء غداة انسحاب 
القوات السوفياتية؟ هذه الحقيقة تظهر وجود قوى تقدمية محلية فعلية. ويظهر أن القوی 
الغربيةء وعلى الرغم من خخمطابها الخبيث المزدوج تفضل الظلامية الأصولية في العالم 
الإسلامي . وهناء كما في السعودية. وني إمارات اخلیج. تؤدي هذه الظلامية دورها 
للغرب . 

وأنا لا أزعم بأن أزمة الشمال ‏ الجنوب هي وحدها منبع العنف في العام الثالث. ففي 
أفريقياء مثلاء لائحة الأزمات الإثنية تطول إلى نفس المدى الذي تبلغه الأزمات بين الوطنية 
الأفريقية والغرب ع كذلك لا يكن آهمال لائحة الأزمات بين الدول بسبب الحدود أو المطامع 
الکشوفة والمقنعة ف أراضي الغير. والحقيقة أن لا هذه ولا تلك من الأزمات ليست «اختراع 
آعداء أفريقيا الخارجيين». وخطاب السلطات المحليةء الذي یوهم بذلك احياناً: لا جمل 
مصداقية كبيرة. رغم أن قوی خارجية مختلفة. تستفید من الفرص المتاحة ها لدعم هؤلاء 


. La transition difficile, Managua 1987 : غورو ستیاغا كاف‎ )4( 
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ضد أولئك خدمة لاهدافها الستراتيجية أو التكتيكية الخاصة. 

هل هذه الازمات هي أزمات حتمية. لأنها تنبع من العداء الضمر الخاص بأي تجمع 
بشري كا تزعم البوليتولوجيا السطحیة؟ نقيضاً لذلك أقرح أن تجري معاينة آکثر دقة 
لفرضية أن هذه الأزمات «العشائرية» هي نتاج صراعات في داخل الطبقة الحاكمة وبين 
مكوناتها. ولعل الخاصية المشتركة هذه الطبقات هي هشاشتها. وقد يتعلق الأمر هنا 
بالطبقات الكوميرادورية الي لا تستطيع أن تنشط إلا في الحدود الضيقة التي یسمح پا 
الرآسیال العالي» وهي غالياً لا تمتلك مواصفات البرجوازية الکومبرادورية. وإنما على 
الأرجح مواصفات بيروقراطية کومبرادورية (أي جهاز لدولة کومبرادورية). وقد یتعلق» 
آیضا. بفئات وجموعات ذات تطلعات قومية دون أن يتمكن هؤلاء من التبلور في صيغة 
آنتلجنسیا لتحالف قوی ش شعبية حقيقية و ی تجد و المختلفة. لطبقة من هذا 


اللعية . والرموز الاثنية أو الدينية قادرة وقابلة للتكيف لتصبح أدوات لهذا الدوع من : التنافس 
على السلطة. والأمر. هناء يتعدّى الصراعات العرقية أو مجرد تلاعب القادة «بالشیاطین 
الإثنيةءء وإغا الضعف الشامل للمجتمع الطرفي بأسره. وتحديداً طبقاته القائدة هي نقطة 
الإنطلاق الحذري . 

ويفرض ال خيار الوطني الشعبي. إذنء استراتيجية ديمقراطية وتوحيدية في الوقت نفسه . 
توحيدية بعنی العمل من أجل الحفاظ على مدى واسع (دول كبيرة) يرتفع إلى مستوی 
التحديات التي يفرضها فك الارتباط الوطني الشعبى » وديمقراطية بمعتى احترامها للتعددية في 
قلب هذا المدى الواسع . وبذلك تتحقق فعلياً حقوق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها. 

لن أعودء هناء إلى انعکاسات التناقض بين الدول الکری على العالم الشالث. لأنها 
أصبحت من الاضي, ولن أتوسع في بحث انعكاس التنافس بين أقطاب العالم الرأسمالي على 
العالم الثالث. لسبب بسيط هو أن هذا التنافس لم یود إلى أي أزمة سياسية بخصوص أفريقيا 
أو الشرق الأوسط أو أي منطقة أخرى من مناطق العالم الثالث. بل على على العكس من ذلك 
فقد تكاملت وسائل الولايات المتحدة وأوروبا واليابانء لأن الأخبرین لا يزالان حتى الآن 
ملحقين بالسياسة الأميركية . 


حرب الخليج 
الأطروحات الاساسية. التي أداقع عنها في هذا الكتاب. جرت صياغتها قبل أن تنفجر 
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آزمة آب سنة ۰۱۹۹۰ التي أَّت بعد ستة آشهر إلى حرب الخليج . وهذه اخرب أكدت 
المسألة الجوهرية في التحلیل وأظهرت مدی اتساع واحتدام الأزمات المکنة القادمة بين 
الشمال والجنوب . 
١‏ - لان التدخل العسكري الغربي ضد العراق لا علاقة له بالدفاع عن الديمقراطية 
والقائون. إن طبيعة النظام العراقي وشخصية صدام حسين هي حتاء عناصر ذات أهمية . 
إل آنبا تظل ثانوية. فخلال عشرين عاماً ظل الغرب يدعم صدام حسين لانه كان عندئذ 
يخدم مصالحه. ودعمه خلال عشر سنوات من الحرب المجرمة والعديمة الفائدة ضد إيران. 
ول يجد الغرب. آنذاك أن صدام حسين لم يكن قليل الديمقراطية بصورة خاصة. ثم 
الیست ذريعة الديمقراطية سخرية فظة عندما نعلم بأن التدخل كان هدف الدفاع عن 
العربية السعودية واعادة السلطة إلى أمير الکویت الذي علق دستور سنة ۱۹۱۲ في بلاده 
بتحریض أميركي » لانه خاف آنذاك من انتصار القومية الراغبة في تحقیق تقارب مع العراق 
في الانتخابات العامة؟ وتتصاعد فجأة. بشأن الجازر ضد الأكراد. ولكن ماذا عن الجازر 
ضد هولاء الأكراد أنفسهم في ترکیا؟ وماذا عن الجزرة الجارية ضد الطوارق؟ لا بد من 
الاستتعاج من آن الغرب یتجتب الحديث عن مساویء آنظمة الجازر عندما تکون هذه 
الأنظمة جزءا من التحالف مع الغرب. وإذا كانت الذريعة الديمقراطية ضعيفة فلیست 
«ذريعة» الق الدولي بأكثر قوة. ماذا فعل الغرب لإجبار إسرائيل على احترام القرار ۲۲ 
وليجبرها على الانسحاب من الأراضي التي تحتلها بصورة لاشرعية منذ عشرین عاماً؟ ماذا 
عل الغرب لیرفض إلحاق الجولان والقدس الشرقیة؟ هل ينوي أن يخوض حرباً ضد 
إسرائيل ليفرض عليها الخضوع لقرارات الأمم المتحدة؟ آولیس من الفظاظة بمكان أن نرى 
تركيا اليوم (متحالفة مع اليونان) تستشري ضد إلحاق الكويت في حين أن تركيا نفسها هذه 
عضو حلف شال الأطلسی قد اجتاحت قبرص في الصمت الغربي؟ أليس مقززا فعلا أن 
نسمع الديكتاتورية التركية من أجل استعادة الديمقراطية في العراق؟ 
۲ - إن ادف الستراتيجي للقوی الغربية في الشرق الاوسط هو السيطرة على النفطء 
والوسائل الوضوعة في خدمة هذا افدف هو إبقاء حالة الانقسام العربي وتسلیح إسرائيل 
حتی الاأسنان . 

وفذا السیب فقد كان ادف الحقيقي للحرب تدمير الطاقة العراقية. ولدینا الآن [ثبات 
تقريمي بان هذا القرار قد جری اتخاذه من قبل واشنطن وتل آبیب في شهر آیار من سنة 
۰ تقريباً. ولو كانت [سرائیل قادرة على تدمير الطاقة العراقية لكان جری السیاح للها 
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تحت أي حجة» كرا كان الحال في حرب سنة ۱۹7۷ ضد مصر. الحرب التي قررت في 
واشنطن وتل أبيب سنة 14560 . لا أن الحرب العراقية الإيرانية قد دفعت الغرب إلى تسليح 
صدام حسين بشكل يجعل التفوق العسكري الإسرائيلي المطلق آمراً مشكوكاً فيه. وبالتالي 
كان لا بد للجيوش الغربية نفسها أن تضطلع بمهمة تدمير العراق. 

وغزو الکویت» الذي سبقته استفزازات عديدة, لم يكن إلا ذريعة. ونعلم الآن أن هذا 
الغزو كان فخا نصبته واشنطن ووقع فيه صدام حسین بعد أن شجعته بصورة مبطنة سفيرة 
الولایات المتحدة في بغداد. وبهذا الغزو دمر صدام حسین التوازن الذي كان يضمن بقاء 
أنظمة الخليج . فهنه الأنظمة لم تكن تتمتم باي شعبية في الرأي العام العربي ولكنها كانت 
مقبولة بسبب ما كانت توزعه من مال وما تسمح به من هجرة كثيفة. وكانت فوق ذلك 
تنوجهء بلاغيا على الأقل. بخطاب قومي فارغ في الوقت الذي تمول فيه التيارات الأصولية 
الإسلاميةء مضعفة بالتالي القضية العربية والفلسطينية . 

لم يكن يحق لأية دبلوماسية جديرة بهذا الاسم أن تفاجاً فعلياً بأحداث آب ۰۱۹۹۰ رغم 
أن البعض اصطنع موقف التفاجی». والقوى الغربية ۸ ته تقترح» في أي لحظق ما سمي 
بمرحلة الاقتراحات الدبلوماسية» نقاشاً جدياً حول جملة مبادىء النظام العالمي المنوي بناؤه» 
والذي يفترض بداهة تجسيد حى الفلسطينيين في الوجود في إطار دولت. وحق الشعوب 
العربية في التصرف بثروتها النفطية وفق مصالحها. وحتى ١7‏ آب كان صدام حسين لا يزال 
یقترح التفاوض حول جملة هذه الشاکل: 0 وفلسطين واستخدام الثروة النفطية في 
المنطقة . وواجهته الدبلوماسیات الغربية برفض مشترك لا لبس فیه. لأنها كانت قد قررت 
ارب . 

فحرب الخليج. > لذا هي آزمة «شیال - جنوب» بوضوح. ومن وجهة نظر الأزمة 
الجوهرية في الرأسالية العالمية» القائمة بالفعل شکلت الشمانینات مرحلة تراجع قاتمة للقوی 
الشعبية على الستوی العالي . فقد شهدت هذه المرحلة في العالم الشالث تآكل وانهيار 
المحاولات القومية الجذرية القريبة من الناصريةء التي عرفت في الخمسينات والستينات حالة 
صعود واضحة. وبموازاة ذلك كان اليسار الغربي في الثانينات يلتحق. بدرجات متفاوتة» 
بالسياسة السیاة الليبرالية الجديدة التي وضعتها قوى اليمين من ريغان إلى تاتشر إلى آخره. 
واخیرًء وليس آخرأء شهدنا انهيار الأنظمة الشيوعية في آوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي. 
في هذه الظروف كنا نشهد, في النصف الثاني من الانینات. للرأسمال المدول بهدف إعادة 
الكومبرادورية في العالم الثالث. أي تهميشه وإلحاقه وإخضاع نظمه السياسية والاقتصادية 
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انطق توسع الرأسمال دون اي تنازل من جانب هذا الأخير. ومشاريع البنك الدولي 
وصندوق النقد الدوليء افادفة إلى إعادة التكييف. تشكل جزءاً من هذا البرنامج . وإذا كان 
التدخل الجاري في الخليج يشكل أحد التعبیرات الأكثر عنفاً عن هذا البرنامج فهو لیس 
التعبير الأول. فحرب الكونتراس في نيكاراغوا سبقت حرب الخليج » وسبقها التدخل في 
غرینادا من أجل وضع نظام في خدمة الولايات المتحدة. كما سبقه التدخل في باناما الذي 
كان جدف. تحديداء إلى إبقاء السيطرة الآميركية على هذه المنطقة «الستراتيجية». حصلت 
تدخلات عديدة, وتحديداً فرنسية. في أفريقيا من أجل إبقاء نظم وقيادات لا تتميز 
بديمقراطية خاصة. كنا إذأ في مرحلة تراجع بدا معها وكأن الكوميرادورية. التي تقبلها 
الطبقات القائدة في العام الثالث. ستؤدي وظيفتها بفعالية . 


ولكن فجأة ينقلب كل شيء. طبعاًء في ظروف تثار التساؤلات حوضا بشدة. الا أن 
الجوهري هو أن السلطة النفطية في العالم العربي قد أصبحت قي موضع التساؤل. 

ونستطيع منذ الآن أن نستشف هذا النظام العالمي الذي يجري فرضه نتيجة هذه الحرب. 
أو على الأقل» النظام الذي ترغب القوى الغربية في إقامته. 


بداية» القوى الغربية تريدء بالطبعء الحفاظ على هيمنتها على النفط؛ ولكن ما هو ثمن 
ضانات هذه السيطرة؟ برأني أنهم سيكتشفون أن وجودهم العسكري التواصل في المنطقة 
هو أمر لا غنی عنه. لان بلدان الخليج النفطية باتت تدرك أنها لا تستطيع الاستمرار كدول 
«مستقلة» إلا عن طریق الحاية الباشرة والدائمة التي توفرها الجيوش الغربية . الا أن هذا 
يعني الانبيسار الكامل لهذا النظام التخلف. فالاحتلال العسكري لا يستطيع 
1 یستمر بصورة أو بأخسرى إلى أبد الدهر. وإذا كان هذا مستحيلاء 
أفلا تستطيع القوى الغربية أن تستبدل احتلاضا العسكري المباشر بسترتييات 
أمنية جماعية تقنع وجودها خلف اتفاقات إقليمية؟ الولايات المتحدة, من جانيهاء تسعى 
لأقامة نظام من هذا النوع. لذلك نلحظ عودة المشروع الأميركي الأوروبي القديم القاضي 
لإقامة «حلف عسكري إقليمي» يشكل تكملة للحلف الاطلسي. ويضفي مشروعية ظاهرية 
على تدخلاته. في الخمسينات والستينات كان اسم هذا الحلف هو حلف «السانتى . . ومن 
المعروف أن السانتو كان یقدّم بوصفه حلفاً معادياً للاتحاد السوقياتي » في حين أن بعده المتعلق 
بحاية التوازن القائم في صالح الامبريالية كان يقنع جزئاً بالخطاب المعادي للشيوعية. ومع 
ذنك. ومع أن الاتحاد السوفياتي توقف عن أن یکون عدواء یعود حلف السانتو إلى الصعود 
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إلى السطح . وبنفس الصورة یود التحالف من أجل التقدم (على طريق تجدیده في شوب 
إشاعة الديمقراطية والتضال ضد الخدرات) في أميركا اللاتينية؛ ويظهر الاتفاق بين السوق 
الأوروبية الشتركة والسوق الأفريقية الشتركة (الکمل باتفاقات دفاعیة) في آفریقیا جنوب 
الصحراء وکذلك منظمة آسیان في جنوب شرق آسياء لیشکلوا جميعاً شبكة حاضعة 
للغرب واستکمالاً لنظییات الغرب الخاصة (حلف شال الاطلسي بالدرجة الاول). هل 
هذا هو نظام عالي جدید. آم محاولة لبعث الحياة واستمرارها في النظام الاستعياري القديم» 
عبر الاستفادة القصوی من ضعف الاتحاد السوفياتي؟ 


- الشكلة الفلسطينية تعقّد» بالطبع. القضايا الشائكة الموجودة في المنطقة, وتجعل من 
خیار ۳۹ السلمي النبائي والقبول أقل احتمالاً من ذي قبل. لن أتوسعء هناء في الطبيعة 
العميقة هذه الازمت وباستطاعتي أن احیل القاریء إلى کتابات خر ی في هذا الوضوع(. 
إلا أنه من الضروري أن يُفهم الشکل الفلسطينيء » لا بصفته تعبيراً عن صدام بين شعورین 
قومیین. وانتماءين قوميين - عربي وإسرائيلي ‏ حیث يتساوى كلاهما في المشروعية بالنسبة 
لاولئك الذين يعترفون بمشروعية أي انتاء قومي . فإسرائيل هي أداة في خدمة الراسالية 
المعولة والشاملت وهدفها منع اي ثورة وطنية شعبية عربية. والعدوان الخارجي ضد 
محاولات التجديد العربية - حيث أصبحت أسرائيل الأداة المفضلة والدائمة منذ أربعين عاماً 
في خدمة هذا العدوان - قد أوصل إلى إجهاض كل محاولة تجاوز للحدود الداخلية من قبل 
حركة الشعوب العربية. الأمر الذي أدّى إلى تراجعات خطيرة» كما نشهد في اللحظة 
الراهنة . على أن استراتيجية العدوان الخارجي هذه ليست حديثة» فأوروبا كانت تستشري» 
عل الدوام وبصورة منهجية.» ضد كل حاولة تحديث في مصر وذلك لاصباب جيوصياسية 
(تتعلق بالوقم الجغراقي لمصر على طريق افند بالأمس وبموازاة النفط اليوم)؛ ولأسباب تتعلق 
بالتاريخ (أي بالخوف» الذي كان يستشعره الأوروبيون على الدوام» من إمكانية بناء دولة 
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عربية موحدة وحديثة على جانبهم الجنوبي. وحيث بإمكان مصر وحدها في العالم العربي أن 
تبادر إلى مثل ذلك). وأذكر بأنه 1 يكن من باب الصدفة بأن الدبلوماسية الإنكليزية 
اخترعت منذ عام ۱۸۳۹ (عندما انتصرت جيوش محمد علي على السلطان العثماني). مشر وع 
إسرائيل (اي خلت دولة «أوروبية» عبر تنظيم الهجرة اليهودية إلى فلسطین. من أجل وضع 
عضر منت مزاقية.وائمنة وقطعها عن المشرق العربيء كما كتبت جريدة الغلوب اللندنية 
آنذاك). ولا بد من الإشارة إلى أن هذا حصل قبل أربعين عاماً من ظهور أول حركة 
صهيونية . ويبقى أن نذكر بأن هذه الوظيفة الرئيسية للمشروع الصهيوني ظلت دائاً مقنعة 
ومختفية تحت الابتزاز باللاسامية وباستثار هذا الابتزاز بصورة منهجية وذكية . 


وقد أظهرت الأزمة الفلسطينية حدود التحالف بين حركة التحرر الوطني العربية وبين 
الا تحاد السوفياتي . اد ظل هاجس الاتحاد السوقياتي إبقاء دعمه للنضالات المعادية للامبريالية 
تحت سقف استراتيجيته الشاملة والثابتة المساة بالتعايش السلمي . على أي حال لقد غير 
الاتحاد السوفياتي سیاسته ولم يعد يلعب ذلكٍ الدور الفعال في المنطقة إلى أمدٍ معين على 
الأقل. هل يمكن أن نستخلص بأن شروط حلّ سلمي قد توقرت الآن؟ لا أعتقد ذلك. 
ول لأن التناقضات ما بين دول الغرب يجري تعطيلها عندما يتعلق الأمر بالمشكلة 
الفلسطينية ؛ ورغم حدة التنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة وأوروباء فإن الغرب 
یقدم نفسه هنا موحداً وملتحقاً بالسياسة الأميركية . لقد حاول الجنرال ديغول. في وقت ما 
أن ينح أوروباء من خلال فرنساء هامشاً من الحرية كان أساسه مشروع سياسة عربية 
متحررة من الخضوع للشروط الصهيونية. ال أن هذه المحاولات لم تجد من يتابعها يعد 
ديغول. 

إضافة إلى ذلك تواجه الصهيونيةء في هذا الظرفء مسألة الاستمرار في مشروعها 
التوسعي الأقصى بكامل المدوء. ورغم الخطاب الثابت» الذي تقدمه وسائل الإعلام الغربية 
عن التهدیدات التي تواجهها |ٍسرائیل» فان الشعب الفلسطيني کان» هو ضحية السياسة 
الغربية في المنطقة منذ سين عاماً لا اسرائیل . واستناداً إلى الدعم الکثیف. وغبر الشروط» 
المالي والعسكري, من قبل الولايات التحدة وأوروياء استطاعت إسرائيل في القرن العشرين 
نفسه أن تعيد کتابة تاريخ الغزو الاستعباري» وطردت شعباً يكامله من بلاده. وقد 
سمحت إسرائيل لنفسهاء بكل الوقاحة التي يمنحها إياها هذا الدعي أن غارس اعتداءات 
يومية ضد الشعوب العربية» وأن تقصف لبنان وتونس والعراق دون أن تواجه أي عقاب؛ 
وجيشها يمارس ذلك التمرين الإجرامي بكسر أيدي الأطفال الفلسطينيين الذين يكتبون على 
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الجدران. على أن الأعذار م تكن تنقص الغرب: فاسرائیل هي رغم کل شيء» «کیان 
ديمقراطي »» و«شامير» هو رئيس وزراء متتخب (ولا ننس أن هتلر كان متتخياً أيضاً) . ولكن 
ما أن تعبر ضحايا الفاشية الصهيونية عن مقاومتها للإبادة حتى نرى جمهرة «من رجال 
السياسة الشجعان» يرفعون صوتهم بالإدانة والاستتکار مبرّرين» سلفاًء التوسع العلن من 
قبل إسرائيل . 

هل يكون من نتاج الخيال العربي الاستنتاج بأن الرأي العام السائد في الولايات المتحدة 
واوروبا يحاول أن يتخلّص بہذه الطريقة المشينة من «مشكلته»؟ وأقصد بذلك العداء 
للساميةء بما هو نتاج غربي - تتوج بالجزرة المتلريةء لكنه لا ختزل بها - هل تجد هذه 
المشكلة «حلها الطبيعي» في استخدام الغرب لأطفال ضحاياه من أجل متابعة أهدافه 
الامبريالية الخاصة ضد شعوب العالم الثالث؟ 


لسخیّل أنه بعد انتهاء حرب الخليج ستفرض الولايات المتحدة «سلامها» في النطقة . 
وبالتناغم المطلق مع المشروع الصهيوني سوف يجري تفتيت الشرق إلى فتات من الدول وفق 
غوذج «اللبتنة» العممة. ولتفترض حتی أن الجيش الأميركي سيفرض سيطرته على الناطق 
النفطية وأن كل أنظمة المنطقةء المنزوعة السلاح فعلياً» ستكون عاجزة عن أي مواجهت 
وأن الشعوب التي دُفعت إلى حالة من الخيبة واليأس المؤقتين سوف تقبل عملية هيمنة 
كوميرادورية شاملت وأن هذا الوضع سیمنح إسرائيل دور الوسيط الالزامي بين رأس الال 
الاميريالي السیطر وبين البرجوازيات الحلية؛ لنفترض كل هذا فهل يمكن تصور أن شعوب 
النطقة. العربي والإيراني» ستقبل إلى ما لا اية هذا النظام الامبريالي الجديد؟ 


۽ - لقد أظهرت أزمة الخليج بشكل بدي ومأساوي» حدود تلك الآمال التي وضعت 
على خيار أوروبي تلف عن الالتحاق بحلف شال الأطلسی. فحالة اتعدام الوزن الأوروي 
كانت واضحة قبل أزمة الخليج . فإنكلتراء التي وضعت نفسها منذ سنة ٥‏ دون تحفظ 
في معسكر الولايات التحدة. التزمت خياراً متتاقضاً في الجوهر مع أي خبار أوروبي. وان 
لا تلك ی رؤيا جيوستراتيجية متميزة ذات صلة بالجدوب في هذه المرحلة . فهي منشغلة 
بالتوسع نحو الشرق وراضية» من أجل هذا امدف. بأن تبقي نفسها في ظل الولايات 
المتحدة. آما فرنسا وإيطاليا واسبانیا وضعاف آوروبا فهم يتهمشون أكثر فأكثر ذه الاسباب. 
فالشروع الأوروي برمته قد أضعف با فيه الكفاية» وجاءت ضربة الولايات المتحدة في 
حرب الخليج استكمالاً لإضعاف هذا الشروع بشكل متزايد. وإنه من الواضحء الان» بان 
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الولایات المتحدة ستستخدم هیمنتها العسكرية على نفط الخليج لكي تفرض میاستها على 
الجميع يا في ذلك على آوروبا. كان يجب» اد أن تطور استراتيجية سياسة بعيدة الدی 
تأخذ بالاعتبار المعطيات الجديدة في آلانیا وفي آوروبا الشرقية» أي أن يجري التوجه نحو بناء 
أوروبا من الاطلسي حتى الأورال» وهو التعبير الفضل لدى ديغول في وقت أو «البيت 
المشترك» إذا ما استعرنا تعبير غورباتشوف. كان يجب التزام حيار لصالح تعزيز هذه الوجهة 
عبر دعم القوى التقدمية والديمقراطية القادرة على تقديم حلول لمشاكل العالم العربي ولشاكل 
الجنوب بصورة عامة . 


هل تقع مسؤولية هذا الفشل الأوروي على عاتق سياسة غورباتشوف الملتحق بالغرب؟ 
ليس هذا مؤكداً . فلو أن الأوروبيين» أي القرنسیین» اتخذوا موقفاً أكثر صلابة وجرأة قي 
مواجهة الولايات التحدة لكان من الحتمل جداً أن يسير الاتحاد السوفياتي والصين 
في أشرهم. وإذا كان غورباتشوف عاجزاً عن مواجهة الولايات التحدة 
وأوروبا في آنٍ واحدء فريا كان موقفه مختلفاً لو أنه كان يشعر بسدعم ما من 
قبل آوروبا. ولو أن فرنسا لم تسحب اقتراحها من مجلس الامن في الرابع عشر من کانون 
الثاني كان سيواجه بفیتی ولكن في هذه الحالة كانت الولايات المتحدة وإنكلترا ستجد 
نفسها معزولة . وفي الواقع فالديلوماسية الفرنسية قدمت خدمة عزيزة للآميركيين. 


وطلما أن الأمور هي كا هي عليه فلا بد من سؤال: هل ستفتح حرب الخليج الطريق 
لعودة الهيمنة الأميركية على المنطقة ولو إلى مدی عند؟ لا أعتقد ذلك. في الواقع جهدّد هذه 
الحرب أن تنتهي بتعزيز المثلث الولايات التحدة - اليابان - آلانیا (وآقول ألانياء تحديداء 
وليس أوروبا). فاليابان وألانیاء التي تساهم بوفرة في مويلل ارب تعرف كيف تجعل 
«الشرطي» الأميركي يدفع ثمن كونه المسؤول عن هذا النظام الضروري لتوحيد العام عبر 
السوق. وال جانب هذه الجموعة أرى بلداناً قد أضعفت. مثل الاتحاد السوفياتي؛ أو 
همشت. مثل فرنساء أو جرت هيمنة كومرادورية علیهاء مثل أكثرية دول العالم الثالث. 
وهذا النظام الذي يرتسم » ف المدى المنظور على الأقل. هو ما أسميه «امبراطورية 
اللانظام» . والأمر لا يتعلق هنا في الواقع بیناء نظام عالي جديد. وإتما بنوع من النظام 
العسكري العالي المرافق للنظام الرأسمالي النيوليبرالي المدوحش . وهناك نظرية كاملة بشان 
إدارة الأزمات ذات التوتر النخقض قد جرى إنتاجها من قبل الاختصاصيين الأميركيين. ولا 
أعرف ما إذا كانت حرب الخليج قد أثبتتء أم لاء بأن الازمات بين الشیال والحنوب» 
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النابعة من هذا الفهوم للنظام العالي. قد مجاوزت «السقف الذي يحدد الستوی النخفض 
للتوتره . 

وان لأخشى أن يثبت الستقبل القریب بأن الرأسمالية القائمة بالفعل هي البربرية» وأن 
الثوب النيوليبرالي الجديد لن يكون أكثر من بربرية بلا حدود. 
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